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بسم االله الرحمین الرحیم

"م من العلم إلا قلیلا توما أوتی"

صدق الله العظیم

)85سورة الإسراء رقم (



الشكر الله أولا سبحانه وتعالى أن شرح صدورنا لطلب العلم 

.تواضعووفقنا لإنجاز هذا العمل الم

:كما نتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر العمیق للأستاذ الفاضل 

براهیمي سفیان

.الذي منحنا ثقته ولم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته القیمة

كما نشكر كل الأساتذة وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل 

.وكل من شجعنا ولو بالكلمة الطیبة

*ة وهانیةنبیل*



* نبیلة*

الإهداء
أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما 

.وحفظهما

.إلى إبنتاي قرة عیني هدى وسرین

.إلى إخوتي وأخي

.الحكمة والعطاءإلى جدتي الحبیبة رمز

إلى أعمامي وخاصة أخوالي من شجعوني على إتمام مساري 

التي شجعتني وحفزتني "یدة موساويفر "وأخص بالذكر خالتي 

.لإتمام مشواري

.إلى كل الزملاء والأصدقاء

إلى زمیلتي هانیة بن سعادة التي شاركتني في إعداد هذه 

.المذكرة  



* ھانیة*

الإهداء
الحمد باالله وعفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله ومن وفى

:أما بعد

م یسعى لكسب المعرفة وتزویدأهدي هذا البحث إلى كل طالب عل-

.رصیده المعرفي العلمي والثقافي

إلى روح أبي الطاهرة تغمده االله برحمته وأدخله فسیح جناته -

إلى من تساندني في صلاتها ودعائها، إلى من تشاركني أفراحي وآهاتي، -

نبع العطف والحنان، إلى أجمل إبتسامة في حیاتي إلى أروع إمرأة في الوجود،

.ا لعطائها أمي الغالیة"ترافًا لجمیلها ووفاءإع

"وإخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما كما ربیاني صغیرا"

)23سورة الإسراء، الآیة رقم (

إلى منبع عزوتي وسندي في الحیاة، زوجي وأخوتي وكل أفراد عائلتي -

.الكریمة

:إهداء خاص لبرعم العائلة الذي أرى التفاؤل بعینه والسعادة في ضحكته-

.أعمر فؤاد، حفظه االله ورعاه

وإلى كل من ساهم في تلقیني ولو بحرف في حیاتي الدراسیة -

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع  



قائمة المختصرات

- Crédit des droits et taxes : رسومإعتماد الحقوق وال

- Crédit d’enlèvement : إعتماد الدفع

- En numéraire : الدفع نقدًا

- Journal général دفتر الیومیة:

- J.A.D الدفتر المساعد الخاص بالنفقات :

- J.A.E الدفتر المساعد الخاص بالإیرادات :

- J.A.E الدفتر المساعد الخاص بالمقبوضات :

- J.O.D : المختلفة الدفتر المساعد الخاص بالعملیات 

- I.R.G الضریبة على الدخل :

- L’accréditation تحدید القابض بهویته:

- La balance میزان المراجعة:

- Le journal général دفتر الیومیة العامة:

- Le grand livre général دفتر الأستاذ :

- La balance générale دفتر المیزانیة العامة :

- Le registre de fluctuati on de caisse سجل تحولات الصندوق:

- Le registre des opérations par C.C.P :

بریديسجل العملیات التي تتم بصك

- Le registre de versement des chèques bancaires :

سجل الصكوك البنكیة المدفوعة للخزینة العمومیة

- Le registre des acquits à régulariser : سجل تسویة الإلتزامات

- Les journaux auxiliares الدفاتر المساعدة :

- Remise gracieuse إبراء مجاني :

- Reliquat منحة الباقي :

- Sursis de versement مهلة الدفع:

- Système centralisateur نظام ممركز:

- Système classique النظام التقلیدي :



مقدمة
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ذات أهمیة بالغة نظرا للدور تعد إدارة الجمارك من بین أهم القطاعات في الدولة 

وتنشیط التجارة الخارجیة وتطبیق التشریعات ،الذي تلعبه خاصة في حمایة الإقتصاد الوطني

ومحاربة جمیع أشكال الغش والتهریب الذي یمس الإقتصاد ،وحمایة الإقلیم،والقوانین

اهاما موردتعتبر إدارة الجماركضف إلى ذلك إنّ الوطني، إلى جانب حمایة المستهلك،

والرسوم تغذیة الخزینة العمومیة عن طریق تحصیل مختلف الحقوق بلمیزانیة الدولة إذ تقوم

طریق مصلحة قباضة الجمارك تاوات الجمركیة عن لإالغرامات وا، وتحصیل الجمركیة

.رقابةویشرف علیه قانونا قابض الجمارك ذو رتبة ضابط رأسها وی

عدة مصالح ومن عنصر بشري متكون منجهاز إداريلقابض الجمارك یخضع 

إشترط میة بالغة،مهم یخضع لسلطته، ولأن هذا المنصب من المناصب الحساسة وذات أه

رسة هذه ب قابض الجمارك مجموعة من المؤهلات والشروط المماالمشرع لتولي منص

ن إصدار قرار مقوفق إجراءات حددها القانون بحیث یتم عن طریهیتم تعیینو الوظیفة

مارك في لإدارة الجیعتبر ممثلاتمتعه بصفة محاسب عمومي، و طرف وزیر المالیة نظرا ل

ویتم كذلك وضع یمثل إدارة الجمارك أمام القضاء، ، فهو الذي حالة قیام منازعة جمركیة

مصادرتها عند والبضائع تحت یده أي یتم إیداع البضائع  التي یتم حجزها أو التخلي عنها أ

.الذي یتولى التصرف فیها سواء ببیعها عن طریق المزاد العلني، أو إتلافهاو قابض الجمارك

نظرا لمهام والدور الذي یلعبه قابض الجمارك فإنه یقع على عاتقه مسؤولیة تتناسب 

وحجم هذه لمهام، وهذه المسؤولیة تكون سواء شخصیة ومالیة أو مسؤولیة جنائیة وتضامنیة 

.لاقةوتأدیبیة حسب الخطأ وحسب الع

.بهذه المسؤولیة عقوبات قد تؤدي إلى فصله من الوظیفةالإخلالیترتب عن 
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:أهمیة الموضوع

إلى دراسة مجموعة الأحكام التشریعیة یقودنا إن الدور الذي یقوم به قابض الجمارك

دور التحري الذيعیین وأداء المهام والمسؤولیة و القانونیة من تتهوالتنظیمیة المتعلقة بوضعی

.یلعبه في ظل التنظیم الحالي

:یمكن القولوكإشكالیة لموضوع بحثنا 

؟ماهي الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المنظمة لمنصب قابض الجمارك

ولدراسة هذا الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي في التعریف بقابض الجمارك 

ات والأحكام القانونیة التي وتبیان مهامه وعلى المنهج التحلیلي فیما یخص دراسة الإجراء

.تنظم مهامه ومسؤولیاته وكذا طریقة تعیینه

:قسمنا هذا الموضوع إلى فصلینللإجابة على هذه الإشكالیة و 

الوظیفي لقابض الجمارك وقسمناه إلى مبحثین في المركزتحت عنوان الفصل الأول

تطرقنا إلى مهام قابض )المبحث الثاني(وتطرقنا لمفهوم قابض الجمارك )المبحث الأول(

.الجمارك

المبحث (تحت عنوان مسؤولیات قابض الجمارك وقسمناه إلى مبحثین الفصل الثاني

المسؤولیة الجبائیة )المبحث الثاني(والمسؤولیة الشخصیة والمالیة لقابض الجمارك )الأول

.التأدیبیة والتضامنیة لقابض الجمارك
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الفصل الأول

ابض الجماركالمركز الوظیفي لق

إن قابض الجمارك هو ضابط رقابة یشرف على كل قباضة جمركیة وهي مصلحة 

تابعة لإدارة الجمارك وهذه القباضة لها تنظیم یختلف من قباضة لأخرى حسب الصنف 

:الذي تنتمي إلیه وتأخذ أحد الأصناف التالیة

.قباضة خارج الفئة-

.قباضة من الدرجة الأولى-

.انیةقباضة من الدرجة الث-

قباضة من الدرجة الثالثة-

ویعتبر مركزه من الوظائف وقابض الجمارك یترأس هذه القباضة الجمركیة قانونیا

ومهام قابض الجمارك ،)المبحث الأول(الحساسة لهذا تطرقنا إلى مفهوم قابض الجمارك 

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

مفهوم قابض الجمارك

تعریف ه قابض الجمارك في إدارة الجمارك یقودنا إلى معرفة لدور الذي یلعبنظرا ل

ممارسة مؤهلات الوظیفیة وشروط معرفة و )المطلب الأول(قابض الجمارك وطریقة تعیینه

.)المطلب الثاني(وظیفته 

المطلب الأول

تعریف قابض الجمارك وطریقة تعیینه

وطریقة تعیینه ،)ولالفرع الأ (في هذا المطلب نتطرق إلى تعریف قابض الجمارك

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

تعریف قابض الجمارك

إن قانون الجمارك الجزائري لم ینص على تعریف صریح لقابض الجمارك سواء في 

بل 04-17أو في قانون رقم 1المعدل والمتمم10-98أو قانون رقم 07-79قانون رقم 

رجوع إلى المهام المسندة إلیه فإن یتمتع بصفة إكتفى بالإشارة إلى المهام الموكلة إلیه وبال

كل شخص یعین قانونا ":محاسب عمومي والذي عرفه قانون المحاسبة العمومیة على أنه

:للقیام بالعملیات التالیة

.تحصیل الإرادة ودفع النفقات-

.ضمان حراسة الأموال السندات القیم، المواد والأشیاء المكلف وحفظها-

المعدل والمتمم ،1979یولیو 24لصادر فيا30ج عدد .ج.ر.ج، 1979یولیو 21المؤرخ في07-79رقمقانون-1

23، الصادر في61ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون الجمارك ج1998غشت 22المؤرخ في10-98بالقانون رقم 

، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1998غشت 

.2017فبرایر 19
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السندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد حركة حسابات تداول الأموال و -

.1"الموجودات

وقابض الجمارك هو محاسب عمومي ثانوي والذي تكون عملیاته ممركزة لدى 

محاسب رئیسي ویتمثل المحاسب الرئیسي لقابض الجمارك في أمین الخزینة الولائي 

.2المؤهل

الفرع الثاني

طریقة تعیین قابض الجمارك

عتبر منصب قابض الجمارك من المناصب الحساسة  وذات أهمیة بالغة فهو الذي ی

وذو رتبة ضابط رقابة وهو الذي أي قابض الجماركیشرف على كل قباضة جمركیة

.، لذلك كان تعینه یتم عن طریق قرار یصدره وزیر المالیة3یترأسها

اسي والمرسوم التنفیذي وهو  والتعیین بمقتضى قرار في الدرجة الثانیة بعد المرسوم الرئ

.نمط من الأنماط الجاري بها العمل في الإدارات والمؤسسات العمومیة التابعة للدولة

:وقرار التعیین یخضع لشكلیة معینة وتتمثل في  العناصر التالیة

.تعیین الجهة الصادرة فیها القرار-1

.ذكر النصوص القانونیة المؤسس علیها-2

.للسلك الذي ینتمي إلیه المرشحالإشارة في صلب القرار-3

.وجوب ذكر الجهة المقترحة للمترشح-4

، 35ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالمحاسبة العمومي، ج1990غشت 15المؤرخ في 21-90ن قانون رقم م33المادة -1

.1990غشت 15الصادرة في 

، سنة 39السنة الثالثة، الدفعة حبیش صلیحة، قابض الجمارك، مذكرة تربص المدرسة الوطنیة للإدارة بالجزائر، مذكرة -2

.08، ص 2005

ركیة البضائع، مذكرة شهادة ماستر، تخصص قانون أعمال، جامعة مولود معمري، كلیة خشابة خدیجة، إجراءات جم-3

.93الحقوق والعلوم السیاسیة، ص 
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.1تعیین المنصب المقترح مع توضیح لطابع التعیین لتكلیف أو إنابة أو مدة محددة-5

ویتم تنصیب قابض الجمارك عن طریق محضر تنصیب بناءا على قرار تعیین لوزیر 

من قانون 34طبقا لنص المادة المالیة الذي یخضع لسلطته بصفته محاسب عمومي وذلك

.2المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90رقم 

وبعد أن یتم تنصیب قابض الجمارك یتسلم مهامه ویسترجع كل ما یتعلق بالقیم 

والوثائق التبریریة للعملیات المحاسبة المنجزة من طرف قابض منتهیة مهامه، ویرفق محضر 

والغیر المستحقة، المیزانیة العامة للعملیات وكل التنصیب بحالة موجزة للبواقي المستحقة

التجهیزات والمعدات، ویشار كتابیا إلى كل تحفظ أو عجز في الصندوق وبصفة دقیقة في 

.3محضر إستلام المهام

ویتم نشر قرارات تعیبین وإنهاء في المناصب والوظائف العلیا في النشرة الرسمیة 

.4للجمارك الجزئریة

المطلب الثاني

ؤهلات وشروط ممارسة وظیفة قابض الجماركم

كونه أحد الركائز التي قطاع الجمارك یعتبر من القطاعات الهامة في الدولة أنبما 

یقوم علیها الإقتصاد الوطني، لاسیما الدور الحیوي الذي یلعبه في مسألة الحمایة، مراقبة 

عن الوضعیة الإقتصادیة وعن التجارة الخارجیة، فهذا الأخیر یعتبر القطاع الوحید المعبر 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "الوظائف والمناصب العلیا في قوانین الوظیفة العمومیة الجزائریة"بن أحمد علي، -1

.85، ص 2013، والإقتصادیة والسیاسیة

مرجع سابق، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، 21-90قانون رقم -2

زروال خیر الدین، مسؤولیة قابض الجمارك، المدرسة الوطنیة للإدارة، مذكرة تخرج تخصص إقتصاد ومالیة، فرع -3

.04، ص 2009جمارك، السنة الدراسیة 

.2017ة للجمارك، الثلاثي الثاني، النشرة الرسمیة للجمارك الجزائریة، وزارة المالیة، المدیریة العام-4
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مكانة الدولة على المستوى الدولي، فهو یحضى بإهتمام كبیر من قبل الدولة، وبما أن إدارة 

.الجمارك تعتبر من أهم المصالح والهیاكل الإداریة

لابد من إعتماد شروط ومؤهلات لأجل تقلد وظیفة قابض الجمارك، فهناك شروط 

.ئة نتناولها في هذا المطلبتنظیمیة خاصة تتوفر في هذه الف

الفرع الأول

مؤهلات ممارسة وظیفة قابض الجمارك

:والتي تتطلب مجموعة شروط1تدخل وظیفة قابض الجمارك في الوظائف السامیة

وضع المنصب محل منافسة أمام أعوان الجمارك المؤهلین-1

مبادئ المحاسبةالتحكم في التقنیة الجمركیة و -2

.2ذلك حسب كل فئةینة و أقدمیة معبلوغ رتبة و -3

.قابض من الدرجة الأولى:أولا

سنوات أقدمیة في مصالح إدارة 05یتم تعیینهم من طرف المفتشین العمداء الذین لهم 

.سنوات عمل في إدارة الجمارك07الجمارك، أو المفتشین الرئیسیین ذو 

ضابط من الدرجة الثانیة:ثانیا

سنوات عمل أو ضباط المراقبة 05سیین ذوي یتم تعیینهم من طرف المفتشین الرئی

.سنوات عمل في إدارة للجمارك07الذین لهم و 

.قابض الجمارك من الدرجة الثالثة:ثالثا

07سنوات أقدمیة أو ضباط الفرق ذوي 05یتم تعیینهم من بین ضباط المراقبة ذوي 

.3سنوات عمل إدارة الجمارك

، یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لإدارة 1995مارس 25مؤرخ في 92-95رقمالمرسوم التنفیذي-1

.1995أبریل 05، الصادر في 18ج عدد .ج.ر.الجمارك وشروط الإلتحاق بها وتصنیفها، ج

1996مارس 10العام للجمارك بتاریخ ة عن المدیر ر الصاد18التعلیمة رقم -2

.08، ص2006مسؤولیته، مذكرة تربص، السنة الرابعة، سنة مهامه و ،، قابض الجماركحمدي نور الدین-3
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الفرع الثاني

ض الجماركشروط ممارسة وظیفة قاب

:تخضع هذه الوظیفة لبعض الإجراءات الشكلیة

التداول على الوظیفة:أولا

فإن المسؤولیة الشخصیة والمالیة لقابض 21-90رقممن القانون41وفقا للمادة 

.الجمارك تبدأ بتثبیته إلى غایة انتهاء مهامه

تتم عملیة التثبیت بقرار التعیین في المنصب، تحریر محضر بالتضاد 

ContradictoirePV ضروري وهذا المحضر یرفق بحالة موجزة للموارد المتبقیة للتحصیل

والنفقات المتبقیة للدفع وكذا میزان عام للعملیات وجرد للقیم والمعدات والتجهیزات المتوفرة، 

.وهذا المحضر یمضیه القابض الداخل والقابض الخارج

ار إلیه في محضر التداول على المنصب فمسؤولیة في حالة وجود عجز یجب أن یش

.1المحاسبین العمومیین لا تقوم إلا على العملیات المتكلف بها

L’accréditation.تحدید القابض لهویته:ثانیا

الخزینة العمومیة، مركز (یعرف بهویته أمام السلطات التي یتعامل معها مالیا، 

ذلك بتبلیغ قرار التعیین وإعطاء نموذج عن إمضائه ویتم )الصكوك البریدیة، بنك الجزائر

.للسلطات المذكورة أعلاه

التقنیات الجمركیة ومبادئ (كما یشترط في المرشح أن یتحكم تقنیا في المنصب 

ولا یقبل المرشحون الذین عوقبوا بعقوبة من الدرجة الثالثة بسبب خطأ )المحاسبة والمنازعات

.2جسیم

.09حمدي نور الدین، مرجع سابق، ص-1

.09ه، ص المرجع نفس-2
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المبحث الثاني

ابض الجماركمهام ق

تضطلع إدارة الجمارك بمهام عدیدة دفعت الدولة لأن توكل لهذه الإدارة أدوارًا أخرى 

تضاف لمهامها الكلاسیكیة، ولقد برز هذا خاصة مع تحریر التجارة الخارجیة والانفتاح على 

جبائیة، اقتصادیة، (اقتصاد السوق، بحیث أصبحت هذه المهام ذات ثلاث أبعاد إستراتیجیة 

).مائیةح

فیما یخص الدور الجبائي المتمثل في تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة 

على البضائع الأجنبیة بمجرد دخولها الإقلیم الجمركي وكذا تلك المبالغ الواجبة عند مخالفة 

التشریع والتنظیم الجمركیین، یشرف علیه قابض الجمارك الذي یلعب دورا أساسیا في ذلك، 

ى الدور الذي یلعبه في المادة الجمركیة خاصة في مجال متابعة المخالفین للقانون إضافة إل

الجمركي كما یقوم بدور المودع لدیه مختلف البضائع المحجوزة، المصادرة والموضوعة رهن 

.الإیداع الجمركي والتي تنتظر جمركتها

له یتم وفق ولعل كون قابض الجمارك یتمتع بكل هذه الصلاحیات المتنوعة فإن تدخ

.1إستراتیجیة دقیقة وضمن إطار قانوني واضع الملامح كفیل بتفعیل دوره في هذا المجال

فیمكن القول أن القانون أوكل إلى قابض الجمارك مهام وصلاحیات تتناسب وحجم 

منصبه، كما أنه تجدر الإشارة أن مهام قابض الجمارك تختلف  باختلاف الصفة التي 

أنواع من المهام مهامه بصفته محاسب عمومي، 03مكننا أن نمیز یتعامل بها، وبذلك ی

.2مهامه بصفته متابع، مهامه بصفته مودع لدیه

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول على-1

.02، ص2012الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، السنة الدراسیة 

.06، صمرجع سابقزروال خیر الدین، مسؤولیة قابض الجمارك، -2
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المطلب الأول

مهام قابض الجمارك بإعتباره محاسب عمومي 

تختلف أوجه النظر اتجاه مهمة إدارة الجمارك، فهناك من یعتبرها إدارة ضریبیة بحكم 

یة، وبسبب أنها تعتبر مؤسسة جبائیة ومحصلة لمختلف الرسوم أنها تابعة لوزارة المال

والضرائب، وأما البعض الآخر فیعطیها صفة اقتصادیة، كونها تلعب دورا اقتصادیا أكثر منه 

دورا جبائیا، ولكن الرأیین یتفقان على أن إدارة الجمارك تعد من أهم أجهزة انتعاش وتطویر 

.1الاقتصاد الوطني

من 33المادة (ات المحاسب العمومي التي یمارسها قابض الجمارك فبالنسبة لصلاحی

:2وفي هذا المجال، فقابض الجمارك مكلف بـ )90/21القانون 

.تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة-

.ترقیم وإمضاء السجلات المحاسبیة-

.تسییر سندات الإعفاء بكفالة وسجلات الودائع-

.وق والرسومتسییر اعتمادات الرفع واعتمادات الحق-

التأكد من حفظ الأرشیف والوثائق المحاسبیة والتصریحات بعد دفع الحقوق والرسوم -

.الجمركیة

وقبل التفصیل في مهام القابض بصفته محاسب عمومي نشیر إلى أعوان المحاسبة 

:العمومیة وأهم مبادئها

، مذكرة )أقسام الجمارك بأدرارنموذج تطبیقي مفتشیة (كرفوح مریم، إدارة الجمارك ودورها في مكافحة الجریمة الجمركیة -1

شهادة الماستر الأكادیمي تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أدرار، الجزائر، 

.16، ص2017السنة الجامعیة 

الح المتضمن تنظیم المص19/10/1997المعین في 04/03/1996المؤرخ في 400د.م/د/ج.ع.م/19المنشور رقم -2

.قلیمیة لإدارة الجماركلإالخارجیة ا
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یین ویضاف فبالنسبة لأعوان المحاسبة العمومیة الآمرین بالصرف والمحاسبین العموم

.إلیهما المراقب المالي

شخص طبیعي له صفة العون العمومي یشرف على مصلحة ذات :الآمر بالصرف-

طابع إداري له صلاحیة المبادرة لتنفیذ عملیة الإیرادات والنفقات في إطار المیزانیة 

المدیر الجهوي للجمارك آمر بالصرف (والأمر بالصرف قد یكون رئیسي أو ثانوي 

).ثانوي

وقد )الجانب المحاسبي(موظف عمومي ینفذ العملیات المالیة :المحاسب العمومي-

)قابض الجمارك محاسب ثانوي(یكون غما رئیسي او ثانوي 

1تطبیق مبدأ الفصل بین المحاسب العمومي والآمر بالصرف-

المرحلة الإداریة :تحصیل الإیرادات تنقسم لمرحلتینفكل من عملیة تنفیذ النفقات و 

.2لمرحلة المحاسبیةوا

:تنفیذ النفقات یكون وفق مرحلتین

الالتزام، التصفیة، الأمر بالدفع:المرحلة الإداریة.

الدفع، استلام المحاسب لحوالة الدفع:المرحلة المحاسبیة.

:یكون وفق مرحلتینو :تحصیل الإیرادات

3إثبات الدین، التصفیة، الأمر بالتحصیل:المرحلة الإداریة.

 إجراءات إبراء الدیون العمومیة:التحصیل:حلة المحاسبیةالمر.

.، مرجع سابقالمتعلق بالمحاسبة العمومیة، 21-90رقممن القانون57-56-55المواد -1

.10سابق، ص، مرجع حمدي نور الدین-2

.، مرجع سابق21-90رقممن القانون18-17-16المواد -3
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الفرع الأول

العملیات المرتبطة بالحقوق والرسوم

الحقوق والرسوم الجمركیة إلى جانب العقوبات المالیة تشكل الدیون الجمركیة وهي 

.التزام الشخص بدفع الحقوق المفروضة على البضائع المصدرة والمستوردة

:هذا الفرع إلىوسنتطرق في

تصفیة الحقوق والرسوم-

طرق وضمانات دفع الحقوق والرسوم-

.تسویة الحقوق والرسوم واستعمال الإكراه الجمركي في تحصیلها-

تصفیة الحقوق والرسوم:رة الأولىالفق

یقوم مفتشو التصفیة بحساب مبلغ الحقوق والرسوم للبضاعة المستوردة أو المصدرة بعد 

.نات الواردة في التصریح المفصلمراقبة صحة البیا

:التاریخ المأخوذ بعین الاعتبار في تصفیة الحقوق والرسوم-أ

في حالة التصریحات المسبقة التاریخ الذي یعمل ''تاریخ تسجیل التصریح المفصل 

.1''به هو تاریخ وصول البضاعة

:حساب مبلغ الحقوق والرسوم-ب

.ة إیجاد الوضعیة التعریفیة المقابلة للبضاع-

.ضرب القیمة التعاقدیة بعد قبولها في نسبة الحق الجمركي-

بجمع القیمة التعاقدیة المقبولة مع ''TVA''إیجاد وعاء الرسم على القیمة المضافة، -

.الحق الجمركي و جمیع الرسوم المحتملة الأخرى

.2في وعاءهاTVAضرب نسبة -

.11حامدي نور الدین، مرجع سابق، ص-1

.11ه، ص جع نفسالمر -2
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طرق وضمانات دفع الحقوق والرسوم:الفقرة الثانیة

من قانون الجمارك على أنه یجوز دفع الحقوق والرسوم المستحقة 105المادة تنص

من قبل المصرح أو أي شخص آخر یعمل لحسابه نقدا أو بأیة وسیلة دفع أخرى ذات قوة 

من قانون الجمارك، فقد حددت طریقة أخرى للتحصیل، إذ أن إدارة 108ابرائیة، أما المادة 

ق والرسوم یمكن أن تقبل السندات التي تكلفها إحدى الجمارك ومن أجل تسدید الحقو 

.أشهر ابتداءا من أجل استحقاقها04المؤسسات المالیة الوطنیة لمدة 

طرق دفع الحقوق والرسوم:أولا

المبدأ العام هو الدفع الفوري للحقوق والرسوم والإستثناء هو الدفع عن طریق الكفالات 

.المضمونة

:الدفع الفوري-أ

مبلغ الحقوق والرسوم في صندوق القباضة ویتم تسلیم وصل التخلیص وللدفع إیداع 

:الفوري أشكال نذكرها فیما یلي

En:الدفع نقدا-1-أ numéraire

تسدید المبلغ لأمین الصندوق بنقود قانونیة، ویقوم هذا الأخیر بتسلیم وصل التخلیص 

.ومنه الحصول على رخصة رفع البضاعة

على المحاسب التحقق من أن مبلغ الأوراق والقطع النقدیة المدفوعة وفي نهایة الیوم 

.100.002یوافق رصید حساب الصندوق 

یجب أن یكون رصید الصندوق أقل من ''توقیف الحسابات''من كل شهر 25وقبل 

.1دج5000

.11سابق، صمرجعحامدي نور الدین،-1
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:الدفع عن طریق الصكوك البنكیة والبریدیة-2-أ

المتعلق 15/08/1990المؤرخ في 21-90من القانون رقم 33طبقا للمادة 

بالمحاسبة العمومیة یجب على قابض الجمارك فتح حساب جاري بریدي غیر شخصي 

یستعمل لغرض تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة لصالح الخزینة العمومیة، 

، أما فیما یخص الحساب المالي المتعلق بالصكوك البنكیة فیرمز له   520.002ویرمز له بـ 

.110.005بـ 

الصكوك البنكیة والبریدیة المستعملة كوسیلة للدفع یجب أن تكون مؤشر علیها 

chèque certifié فالتأشیرة تدل على وجود المبلغ فعلا في حساب المدین وتسجل هذه ،

.الشیكات في سجلات خاصة

أن دج فیجب 100.000، فإذا تجاوز مبلغ الصك 1982وفقا للقرار المؤرخ في 

دج فتبقى السلطة التقدیریة لقابض 100.000یكون مؤشرا علیه، أما إذا كان المبلغ أقل من 

.1الجمارك في قبول الشیك أو رفضه تحت مسؤولیته الكاملة

:الدفع عن طریق السندات المكفولة من طرف المؤسسات المالیة الوطنیة-ب

)الدفع النقدي(عدة العامة یعتبر الدفع عن طریق السندات المكفولة استثناءا عن القا

وتعتبر هذه الطریقة من بین التسهیلات المقدمة في مجال الدفع للمتعاملین الاقتصادیین 

لتشجیعهم وتمكینهم من تطویر نشاطهم، لاسیما مع التوجه الجدید لإدارة الجمارك وانتقالها 

اعتماد الحقوق :فيمن الدور الجبائي الكلاسیكي إلى الدور الحمائي، وتتمثل هذه السندات 

.اعتماد الدفع، والاعتماد الإداريوالرسوم، 

.20-19ص مرجع سابق، صالنظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1
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Créditاعتماد الحقوق والرسوم -1-ب des droits et Taxes

التي تكفلها 1یمكن لإدارة الجمارك من أجل تسدید الحقوق والرسوم أن تقبل السندات

قها عندما یتجاوز أشهر ابتداءا من أجل استحقا04إحدى المؤسسات المالیة الوطنیة لمدة 

دج ویترتب على اعتماد الحقوق والرسوم دفع 5000المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم 

وإذا لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبین %1/3فائدة على الاعتماد وحسم قدره 

أن یدفعوا فائدة عن التأخیر تحسب ابتداء من الیوم الموالي لیوم الاستحقاق إلى نهایة 

2شهریا1.25سنویا أي %15بـ 27/05/1995التحصیل وقد حددها القرار الصاد في 

فاعتماد الحقوق والرسوم هو وسیلة دفع ولیس مجرد التزام بالدفع، وهذا الاعتماد یسمح برفع 

.البضاعة بعد إیداع الاعتماد و یقدم أمین الصندوق إیصالا خاصا بهذه العملیة

مرفقة بجدول إرسال مؤشرا علیه ها إلى الخزینة العمومیةترسل هذه السندات فیما بین

من طرف قابض الجمارك و بمجرد استقبال هذه السندات من طرف الخزینة العمومیة ترسل 

Avis''لقابض الجمارك  de Crédit

créditاعتماد الرفع -2-ب d’enlèvement:

الجمارك السالف المتضمن قانون07-79مكرر من القانون رقم 109حسب المادة 

الذكر یمكن لقابض الجمارك أن یرخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفیة 

الحقوق والرسوم المستحقة وتسدیدها مقابل اكتتاب المدین لإذعان سنوي یكفل اعتماد الرفع 

Soumission annuelle cautionnée de crédit d’enlèvement3، ویتضمن

:الالتزام ما یلي

24/07/1979الصادر في 30عدد ج.ج.ر.ج21/07/1979المؤرخ في 07-79رقممن القانون108المادة -1

،61عدد ج.ج.ر.المتضمن قانون الجمارك ج،22/08/1998المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 

23/08/1998الصادر في 

.20سابق، صمرجع النظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -2

.21، صنفسهالمرجع -3
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.یوم ابتداءا من تاریخ تسلیم رخصة الدفع15الرسوم في أجل ید الحقوق و تسد-

.1/1000تسدید حسم خاص قدره -

في حالة عدم التسدید في الآجال المقررة، تدفع فائدة عن التأخیر كما هي محددة في 

%1.25:المعدل والمتمم، المتضمن قانون الجمارك07-79من القانون رقم 108المادة 

.مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیةشهریا من

في هذه الحالة، وكأن مصلحة الضمانات تفتح حسابا للمعین على مستوى المصلحة، 

حیث یقوم رئیس المصلحة بتسجیل المبلغ الابتدائي في یوم فتح الحسابات وتاریخ الاستحقاق 

لمبلغ خاص باالذي یجب أن لا یتجاوز سنة، وهناك عمود خاص بالمبلغ المتوفر، وآخر 

(الملتزم به )1ملحق رقم .

دج وهو یساوي المبلغ 20.000.000في هذا المثال نلاحظ أن مبلغ الاعتماد هو 

استخدم المصرح هذا 01/08/2010تاریخ فتح الحساب، وفي 26/06/2010المتوفر في 

ر دج فأصبح المبلغ المتوف10.000.000الاعتماد لدى الحقوق والرسوم الجمركیة المقدرة بـ 

دج، وعندما یقوم 10.000.000دج والمبلغ الملتزم به مساویا لـ 19.000.000مساویا لـ 

01/08/2010یوما من تاریخ 15المصرح بدفع الحقوق والرسوم الجمركیة نقدا خلال مدة 

والمبلغ الملتزم به مساویا للصفر وهكذا 20.000.000یصبح المبلغ المتوفر مساویا لـ 

.1دوالیك

مراقبة عملیة منح إعتماد الرفع، فإن رئیس مصلحة الضمانات مكلف ومن أجل 

:تحتوي على)fiches(بمسك بطاقات 

إسم الشخص المستفید من الاعتماد-

مبلغ الاعتماد تایخ الاستحقاق-

.22مرجع سابق، صالنظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1
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وتسجل في هذه البطاقات كل العملیات التي یقوم بها الشخص المعني لمعرفة مبلغ 

والرسوم الجمركیة بالنسبة للتصیحات المفصلة التي سیقوم الاعتماد المتبقي، لتسدید الحقوق

.بها هذا الشخص

وعند وصول تاریخ الاستحقاق، فإنه یتم توقیف هذا الحساب آلیا من طرف نظام 

.SIGADالإعلام الآلي لتسییر النشاط الجمركي

تجدر الإشارة إلى أن قابض الجمارك یتمتع بسلطة تقدیریة في منح اعتماد الحقوق 

الرسوم أو اعتماد الرفع، فیمنحه للمتعاملین الاقتصادیین القادرین مالیا على الوفاء بالدیون و 

المستحقة، وكذلك حسب القدرة المالیة للكفیل، ویعود منح هذه السلطة التقدیریة للقابض كونه 

.المسؤول مدنیا ومالیا عن تحصیل الدیون الجمركیة وهو الذي یحدد مبلغ الكفالة

:1عتماد الإداريالا-3-ب

المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك 07-79من القانون رقم 110نصت المادة 

على أنه یمكن لإدارة الجمارك أن تسمح برفع البضاعة المستوردة من طرف الإدارات 

مومیة ذات الطابع العمومیة والهیئات العمومیة والجماعات الإقلیمیة، أو المؤسسات الع

حسابها قبل تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة، شریطة أن یقدم المستورد التزاما أو لالإداري 

19أشهر، ولقد صدر القرار رقم 03بتسدید الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا یتجاوز 

.الذي حدد شكل هذا الإلتزام03/02/1999المؤرخ في 

یذي على الحساب وفي حالة عدم الالتزام یمكن لإدارة الجمارك إصدار سند تنف

الجاري للمؤسسة سواء البنكي أو البریدي الموجود على مستوى الخزینة العمومیة غیر أن 

.الواقع غیر ذلك مما یولد نتائج وخیمة على الخزینة العمومیة

.1999فیفري 23المؤرخ في 19المقرر رقم -1
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مبرر الاعتماد الإداري:

من قانون الجمارك تسیر بواسطة المحاسبة 110الهیئات المذكورة في المادة 

ثمن بضاعة قبل الحصول فلا تستطیع دفع''الدفع بعد الخدمة''أهم مبادئها الأساسیة و 

.1أن الإعتماد الإداري یسایر المرفق العامعلیها كما 

ضمانات دفع الحقوق والرسوم:ثانیا

تحتفظ إدارة الجمارك ببعض الضمانات بهدف تحصیل الدیون الجمركیة وتكون هذه 

.داع ضمانالضمانات إما بتقدیم كفالة أو إی

:الكفالة الجمركیة-1

من قانون الجمارك، حیث تخصص الكفالة 120، 119، 117نصت علیها المواد 

الجمركیة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصیل الغرامات المحتملة المنجزة عن عدم احترام 

والرسوم الالتزامات المكتتبة، ویجب على الكفلاء مثلهم مثل الملتزمین الرئیسیین دفع الحقوق 

الجمركیة والغرامات المستحقة من طرف المدینین التي هي في ذمتهم، وتقدم الكفالة 

:الجمركیة لتغطیة البضائع الموجودة تحت نظام جمركي معین، غیر أنه تعفى من الكفالة

.البضائع التي تدخل مؤقتا من أجل التحسین الجئي لتصدیرها نهائیا-

.التحسین الجزئي لاستیرادها نهائیاالبضائع التي تصد مؤقتا من أجل -

.البضائع التي تدخل في إطار نظام القول المؤقت للأغلفة-

:إیداع الضمان-2

یعني الضمان إیداع مبلغ یغطي قیمة الحقوق والرسوم الجمركي المحتملة قبل 

:تصفیتها النهائیة ویمكن بعدها رفع البضاعة وتتم تصفیة الإیداع بإحدى الطریقتین

.14ور الدین، مرجع سابق، صنحامدي -1
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:میةبصفة نظا-أ

إذا قدم المدین الإیصال في الآجال القانونیة حیث یوقع القابض على ظهر الإیصال 

.یحتفظ به ویسلم للمدین إیصالا نهائیا''Reçu''بختم 

:التصفیة المباشرة-ب

في حالة ما إذا تأخر المدین في تقدیم الإیصال حیث یعد المحاسب شهادة تطبیق 

لغ الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة ویترك تبرر صرف المبلغ المودع، حیث یأخذ مب

.1الباقي تصرف المودع

إسترداد الحقوق والرسوم:الفقرة الثالثة

یمكن للمتعامل أن یطالب إدارة الجمارك باسترداد الحقوق والرسوم في أجل أقصاه 

:2سنة واحدة، في الحالات التالیة

ق والرسوم أكبر من المبلغ الواجب المبلغ المدفوع من الحقو :جمع الحقوق والرسوم خطأ-

أداؤه وقد یحصل هذا الخطأ نتیجة خطأ في الحساب أو عدم العلم بتخفیض في نسبة 

.الحقوق والرسوم أو عدم العلم بإعفائه البضاعة من الرسوم

وذلك بسبب عدم مطابقتها لشروط العقد أو أنها كانت متضررة :إعادة تصدیر البضاعة-

.3وصولها إلى مكان إرسالها بالنسبة للبضائع المصدرةعند استیرادها أو عند

.إتلاف البضاعة تحت المراقبة الجمركیة-

تخضع البقایا الناتجة عن التلف الذي تم تحت مراقبة مصلحة الجمارك عند عدم 

.الرسوم المتعلقة بهاها إلى المورد، إلى دفع الحقوق و رد

.28مرجع سابق، صقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

مكرر من قانون الجمارك106المادة -2

.المذكور في العقدIncotermإمكانیة إعادة تصدیر البضاعة بسبب تضررها یتوقف على المختصر التجاري الدولي -3
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كیفیة الاستیراد

269أربع سنوات من المهلة المحددة بموجب المادة یرسل طلب الاسترداد قبل مضي 

وإن اقتضى 1من قانون الجمارك ویكون مرفقا بنسخة من إیصال إثبات دفع الحقوق والرسوم

أشهر ابتداءا من تاریخ استیراد البضاعة التي یعاد 3الأمر شهادة خبرة تسلم في أجل 

.جزائریة أو خبیر جزائريتصدیرها أو المتلفة و تسلم هذه الوثیقة من هیئة خبرة 

في حالة البضائع المعاد تصدیرها یجب إرفاق الطلب بشهادة عدم التحویل أو 

.2الاسترجاع للعملة الصعبة

الفرع الثاني

مسك محاسبة القباضة

كان النظام المحاسبي لقبضات الجمارك یقوم على مبدأ القید البسیط ومع إصدار 

تم توسیع محاسبة القید المزدوج لتشمل 78التعلیمة رقم المدیریة العامة للخزینة العمومیة 

أنظمة الاستغلال المالي المباشر، بما في ذلك محاسبة قاضي الجمارك، لیدخل هذا النظام 

، ویقوم هذا النظام على أن كل عملیة محاسبیة تترجم 1994جانفي 1حیز التنفیذ في 

.3وتسجل

مستوى المصالح الجمركیة الخارجیة، تمثل القباضة الجمركیة مصلحة للتحصیل على

تتولى بصفة أساسیة عملیات تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة والعقوبات الجبائیة 

والغرامات، وكذا القیام بالمتابعات فیما یتعلق بالمنازعات المتعلقة بها أمام الهیئات القضائیة، 

.مكرر من قانون الجمارك106یحدد كیفیات تطبیق المادة ، 1999فیفري 23رخ في المؤ 7من المقرر 04المادة -1

15حامدي نور الدین، مرجع سابق، ص-2

.07زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص-3
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ك على مستوى مكاتب الجمارك، ویتم إنشاء القباضة الجمركیة بمقرر من المدیر العام للجمار 

.1وهي متغیرة من مكتب لآخر حسب أهمیة المكتب

وتصنف القباضات بناءا على معیار وحجم النشاط المسجل في المكتب الذي تتواجد 

على مستواه القباضة، فالقباضات التي تكون عادة في مكاتب تشتهر بارتفاع المبادلات 

لقباضة خارج الفئة، وكلما قل ونقص حجم النشاط التجاریة وحجم النشاط تأخذ عادة صنف ا

.ارتفعت درجة القباضة

كما أن هناك تصنیف آخر یعتمد على مبدأ التخصص، فهناك قباضات متخصصة 

في المنازعات، قباضات متخصصة للمسافرین، قباضات متخصصة للمستودعات، وأخرى 

نها تقوم بجمیع متخصصة للمحروقات، وهناك قباضات ذات اختصاص شامل وعام، كو 

.العملیات المتعلقة بالتحصیل مهما كان نوعها و مهما كانت صفتها الضروریة

تقدیم النظام المحاسبي لقابض الجمارك:الفقرة الأولى

:إن تحدید النظام المحاسبي لقابض الجمارك یخضع للإنشغالات التالیة

لمحاسبیة الأساسیة تقیید العملیات المالیة في الحسابات، إنطلاقا من الوثائق ا-1

.)أوامر بالدفع-تصریحات-إیصالات(

.تشدیدهامحافظة على المراقبات الضروریة و ال-2

محاسبة فقد تم اعتماد وبما أن غالبیة موظفي القباضات لم یتلقوا تكوینا في مجال ال

والتخلي عن النظام التقلیدي الذي یرتكز على تسجیل كل العملیات المحاسبة نظام ممركز

:ل واحد، ولكنه أظهر العدید من السلبیات من بینهافي سج

، تخصص اقتصاد ومالیة، 38عمي مراد، المسؤولیة المحاسبیة والجزائیة لقابض الجمارك، مذكرة نهایة الدراسة، الدفعة -1

.11، ص2005ع إدارة الجمارك، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة التربصات، سنة فر 
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.صعوبة البحث عن العملیات المالیة في هذا السجل-1

.لا یسمح بتقسیم العمل-2

أما النظام الممركز، فیرتكز على استعمال العدید من السجلات والدفاتر، مما سمح 

:بتقسیم العمل، وسهل عمل المحاسب حیث یتم

الدفاتر المساعدة، والتي یخصص كل نوع منها لإستقبال تسجیل العملیات یومیا في-1

في نهایة الشهر الدفاتر المساعدة في دفتر وحید، یسمى .عملیات من نفس الطبیعة

.دفتر الیومیة

ترحل الحسابات في نهایة الشهر من دفتر الیومیة إلى دفتر الأستاذ -2

بعة مستمرة لأرصدتها تتابع الحسابات التي تعرف حركة معتبرة، والتي تتطلب متا-3

.1بواسطة حسابات مساعدة أو سجلات مكیفة مع طبیعة كل حساب

یشرف كل قباضة جمركیة قابض جمركي، یتولى عملیات التحصیل المختلفة ومسك 

المحاسبة وتمثیل إدارة الجمارك أمام الهیئات القضائیة في المتابعات المتعلقة بالتحصیل، 

.2المصادرة أو تلك الموضوعة رهن الإیداع وتسییرهاویتولى حفظ البضائع المحجوزة و

بدأ أن كل وكما سبق وذكرنا فإن النظام المحاسبي لقباضات الجمارك یقوم على م

:ـتسجل بعملیة محاسبیة تترجم و 

.جعل حساب أو عدة حسابات مدینة-1

.وبالمقابل جعل حساب أو عدة حسابات دائنة-2

.31-30ص مرجع سابق، صقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

.12عمي مراد، مرجع سابق، ص-2
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صید الدائن، ومن المتفق علیه فإن المبالغ      بحیث یكون الرصید المدین مساویا للر 

أو الحسابات المدینة تسجل في الجانب الأیمن، في حین تسجل الحسابات الدائنة في العمود 

:المقابل، مثلا

:دج إلى بنك الجزائر، هذه العملیة تسجل بالطریقة التالیة1000دفع مبلغ 

ربطها مع قابض الجمارك، حیث والذي ی)520.006(زیادة حساب الخزینة العمومیة -

والذي سیصبح دائنا )100.002(نقصان حساب الصندوق .)débit(سیصبح مدینا 

)crédit(

دیسمبر 31جانفي وتنتهي في 01وتجدر الإشارة إلى أن الدورة المحاسبیة تبدأ في 

ویراد منها إعادة فتح الحسابات في بدایة كل سنة مع تسجیل العملیات)2(من كل سنة 

المنجزة خلال السنة في كل حساب  حسب طبیعتها، وفي نهایة السنة یتم توقیف الحسابات، 

أین یتم إعداد میزانیة غلق الحسابات والذي یمثل بدوره توقیف إعادة فتح الحسابات للسنة 

الموالیة، وللملاحظة فإنه من الضروري توقیف الحسابات عدة مرات بطریقة منظمة خلال 

.ة وذلك لضمان المتابعة الناجعة للحسابات ولتحقیق المراقبةالسنة المحاسبی

تقدیم السجلات والدفاتر المحاسبیة التي یمسكها قابض الجمارك:أولا

تسجل على كل سجل أو دفتر العملیات المالیة التي هي من نفس الطبیعة وكل سجل 

:یتكون من

خ، الوثائق التبریریة، التاری(أعمدة تسجل فیها كل المعلومات الخاصة بالعملیة -1

.)إلخ...المستفید

.أعمدة تسجل على مستواها الحسابات-2
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:السجلات المحاسبیة-أ

:هيسجلات و 04یمسك قابض الجمارك 

:سجل تحولات الصندوق-1-أ

تسجل فیه المبالغ التي تدخل وتخرج من الصندوق، وهذا لتسهیل حسابها ومراقبتها 

.حیث یخصص عمود لكل فئة مالیة

:سجل العملیات التي تتم بصك بریدي-2-أ

.تسجل فیه الإیرادات والنفقات المدفوعة بصك بریدي خاص بقابض الجمارك

:سجل الصكوك البنكیة المدفوعة للخزینة العمومیة-3-أ

.تسجل فیه جمیع المعلومات المتعلقة بهذه الصكوك لتسهیل الرقابة اللاحقة علیها

:تسویة الالتزامات سجل-4-أ

تسجل فیه الصكوك المرفوضة من طرف الخزینة العمومیة، والتي یجب على القابض 

.1تسویة وضعیتها

:الدفاتر المحاسبیة-ب

.تنقسم إلى دفاتر مساعدة وأخرى رسمیة

:الدفاتر المساعدة-1-ب

تنشأ هذه الدفاتر لكل سنة مدینة، ویجب ترقیمها وتوقیعها من طرف المدیر الجهوي 

سجیل العملیات فیها یومیا وتوقف في نهایة كل یوم وذلك بتحدید مجموع للجمارك، یتم ت

.CNID ،1994دلیل قابض الجمارك، -1
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الیوم المبلغ المرحل السابق، المبلغ الذي یرحل إلى الیوم الموالي ویستدل هذا الأخیر في 

نهایة الشهر بمجموع الشهر غیر أن مجموع الشهر لا یرحل إلى الشهر الموالي، وعلیه فإن 

لمعرفة رصید حساب ما منذ بدایة السنة یجب الرجوع إما إلى )الممركز(في النظام المجمع 

ویجب التأكد عند كل توقیف للحسابات سواء الیومي لأستاذ، وإما إلى میزان المراجعةدفتر ا

.1أو الشهري من أن مجموع المبالغ المدینة یساوي مجموع المبالغ الدائنة

:ویعرف النظام المجمع الدفاتر الملحقة التالیة

:فتر المساعد الخاص بالمقبوضاتالد.1

تسدید الحقوق والرسوم (هو سجل تسجل فیه جمیع المقبوضات مهما كان مصدرها 

)نقدا، صك بریدي أو بنكي سفتجة أو التزامات مكفولة(وأیا كانت طریقة الدفع )الغرامات

حیث یخصص عمود في هذا السجل لكل طریقة من طرق الدفع ویتم العملیات المحاسبیة 

فیه یجعل إحدى الحسابات المالیة أو أكثر حسابا مدینا، ویجعل إحدى الحسابات الخاصة 

.بالخزینة أو المیزانیة دائنا

:الدفتر المساعد الخاص بالإیرادات.2

یسمح بتبرئة الحقوق والرسوم المحصلة حسب طبیعتها وتسجل المبالغ المقبوضة في 

جانب المدین المبلغ الإجمالي للحقوق الجانب الدائن من السجل، في حین یسجل في ال

.2والرسوم المحصلة، ویكون هذا التسجیل على سبیل التذكیر

:الدفتر المساعد الخاص بالنفقات.3

هو سجل للتسجیل الأولي، یخصص للمعاینة ومتابعة العملیات التي تترجم بنقصان 

:خص بالعملیات التالیةفي المبلغ الإجمالي لحساب من الحسابات المالیة، ویتعلق الأمر بالأ

.رد الإیداعات والفائض من الرسوم المستحقة-

.32مرجع سابق، صقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

.33-32ص ، صنفسهمرجع ال-2
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.تسلیم الشیكات إلى بنك الجزائر لتحصیلها-

.الدفع النقدي للمداخل لدى بنك الجزائر-

.دفع السفتجات للخزینة العمومیة-

ویتم تسجیل الحسابات المالیة في الجانب الدائن في حین تسجل في الجانب المدین 

.زینة  التي تتعلق بوجهة النفقةحسابات الخ

:الدفتر المساعد الخاص بالعملیات المختلفة.4

:تسجل فیه العملیات التي لا یمكن تسجیلها في باقي السجلات المساعدة، ومن بینها

العملیات التي لا تمثل مقبوضات أو نفقات-

ومن أمثلة العملیات التي لا تهدف إلى تجزئة و تفصیل الإیرادات حسب طبیعة النواتج،-

.I.R.G(1(الضریبة على الدخل )%15(تسدید حقوق التسجیل :هذه العملیات

:تتمثل في:الدفاتر الرسمیة-2-ب

:دفتر الیومیة العامة-1

یسجل فیه في بدایة السنة المیزانیة الافتتاحیة كما تسجل فیه جمیع المجامیع الشهریة 

مجامیع الشهریة إلى الشهر الموالي، مع ویجب ترحیل الالمسجلة على الدفاتر المساعدة،

.ضرورة التأكد دائما من تساوي مجموع المبالغ المدینة مع المبالغ الدائنة

:دفتر الأستاذ-2

یتكون هذا الدفتر من جمیع الحسابات المستعملة من طرف القابض، یكون 

ا كغیره موقعب صفحة أو أكثر كما یكون مرقما و على شكل سجل تفتح فیه لكل حسا

.33مرجع سابق، صقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1
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من السجلات الأخرى، تجمع فیه العملیات المحاسبیة المنجزة وذلك بتصنفها حسب 

الحسابات أو الحسابات الفرعیة، ترحل إلیه المبالغ في نهایة كل شهر من دفتر الیومیة 

العامة، وبواسطة یمكننا معرفة رصید كل حساب، وذلك بحساب الفارق بین الجانب المدین 

.ائن الخاص بهوالجانب الد

:دفتر المیزانیة العامة-3

:هو كشف لمختلف الحسابات ینجز شهریا، یسمح بـ

.إعطاء رؤیة شاملة عن مجموع الحسابات-

تسهیل عملیة إعداد المیزانیة والوضعیة المالیة-

.1التأكد من صحة المبالغ المرحلة في دفتر الیومیة العامة-

منه لیعد 25ت آخر الشهر في الیوم ویقوم القابض في هذا الصدد بتوقیف حسابا

المیزانیة الشهریة للحسابات والسطور المفتوحة على دفتر الأستاذ ویرسلها إلى أمین الخزینة 

وفي أواخر شهر دیسمبر یقدم القابض        .من نفس الشهر31الولائیة في أجل أقصاه 

الشهریة مع إرفاقها بوثیقة تبین إلى الخزینة الولائیة المیزانیة، التي یخلص فیها المیزانیات 

.2المدفوعات والنفقات

ویمكن تلخیص المعالجة المحاسبیة للعملیات المالیة التي یقوم بها القابض على مدار 

.السنة في المخطط الموضح أدناه

تقدیم الحسابات المستعملة:ثانیا

التي مجموعات حسب العملیات05هذه الحسابات مقسمة في مدونة الحسابات إلى 

:3تستعمل فیها، وتضم هذه المجموعات الحسابات التالیة

.34حبیش صلیحة، قابض الجمارك، ص -1

.13/12/1999الصادرة عن مدیریة التنظیم المحاسبي بوزارة المالیة بتاریخ 47التعلیمة رقم -2

.35حبیش صلیحة، قابض الجمارك، ص -3
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تضم حسابات الصندوق والأوراق المالیة:المجموعة الأولى

تضم حسابات عملیات الخزینة:المجموعة الثانیة

تضم حسابات الخزینة:المجموعة الثالثة

تضم حسابات مراسلوا الخزینة:المجموعة الرابعة

ضم حسابات العملیات للتصنیفت:المجموعة الخامسة

:بنیة الحسابات-أ

.أرقام06یتكون كل حساب من مدونة الحسابات من 

یعني رقم مجموعة الحسابات التي تنتمي إلیها هذا الحساب:الرقم الأول-4

.یعنیان الحساب العام:الرقمان الأول والثاني-5

.یعني الفرع:الرقم الثالث-6

.باقي الأرقام تعني الحساب الخاصو -7

.1كما یمكن استعمال حسابات فرعیة لتقسیم هذه الحسابات

والذي یمثل ناتج الجمارك201.005الحساب :مثال

.عملیات المیزانیة:یعني المجموعة الثانیة من مدونة الحسابات2

میزانیة التصفیة النهائیة:الحساب العام:20

فرع الإیرادات:1

.ناتج الجماركتعني الحساب الخاص وهو في المثال :005

:توجد في الحساب حسابات فرعیة عدیدة

.36، صحبیش صلیحة، قابض الجمارك-1
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201.005.L05.12: یعني ناتج الجمارك وبالتدقیق الحقوق الجمركیة عند استرداد المواد

.البیترولیة

.یعني الحقوق الجمركیة عند تصدیر المنتجات البیترولیة:201.005.05.2

.حصة الخزینة/الغرامات والمصادرات:201.005.05.61

نجد لكل حساب من مدونة الحسابات رمز خاص به لدى قابض الجمارك یتكون من و 

أرقام، یرمز الرقم الأول للمجموعة التي ینتمي إلیها في الحساب، فیحین یرمز الرقمان 3

بنیة الحسابات لدى الآخران للترتیب التسلسلي للحساب في المجموعة الواحدة، وبهذا تكون

.قابض الجمارك

:اباتتصنیف الحس-ب

:تصنف حسب عملها إلى

:الحسابات المالیة-1

التسدید نقدا:100.002-

السفتجات والالتزامات المضمونة:120.005-

شیك بنكي لدفع الضرائب، الحقوق الجمركیة:110.005-

.المحفظة واعتماد الدفع:120.006-

.1الحساب البریدي الجاري لقابض الجمارك:520.002-

:تتضمن الحسابات التالیة:ةحسابات التصفیة النهائی-2

ناتج المحاصیل غیر المباشرة:201.004-

ناتج الضرائب المختلفة على الأعمال:201.003-

)ناتج الجمارك(المحاصیل الجمركیة :201.005-

.محاصیل مختلفة للمیزانیة:201.007-

.37مرجع سابق، صقابض الجمارك، ، صلیحةش حبی-1
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:تنقسم إلى:حسابات التسویة المؤقتة-3

:وتضم:حسابات الإیرادات.أ

ي للدفع للغیرالباق:431.001-

غرامات ومصالحات للتوزیع:500.004-

.إیرادات مختلفة للتوزیع:500.008-

-500.020:tvaللتوزیع.

.قیم مضمونة للخزینة لفائدة الغیر:431.003-

تحصیل لحساب مختلف الخواص:431.007-

.إیرادات مختلفة للتصنیف والتسویة:500.001-

:وتضم:حسابات النفقات.ب

للتصنیف والتسویةنفقات:510.006-

.تسبیقات القابض لحساب الخزینة:510.007-

:حسابات تحویل العملیات المحققة لحساب الخزینة-4

:وتشمل الحسابین التالیین

.تحصیل القابض لحساب الخزینة:500.017-

.1دفع القابض لحساب الخزینة:510.017-

:الحسابات الجاریة-5

.2ین قابض الجمارك وأمین الخزینة الولائیةالحساب الجاري ب:520.006وتتمثل في 

.38مرجع سابق، صقابض الجمارك، ، صلیحةحبیش -1

.38، صنفسهمرجع ال-2
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المطلب الثاني

مهام قابض الجمارك كمتابع

فیتم متابعة المخالفین إما عن طریق قد یتم مخالفة التنظیم والتشریع الجمركیین 

).الفرع الثاني(أو المتابعة القضائیة )الفرع الأول(المتابعة الإداریة 

الفرع الأول

ةالمتابعة الإداری

تتمثل المتابعة الإداریة في المصالحة الجمركیة وهي من إختصاص وزیر المالیة 

وبصدور قرار 1998الذي كان یفوضها لقابض الجمارك وبعد تعدیل قانون الجمارك سنة 

أصبح دور قابض الجمارك یتمثل في تنفیذ 22/06/1999من وزیر المالیة بتاریخ 

لمتفق علیها، وتم تحدید قائمة مسؤولي إدارة المصالحة الجمركیة وتحصیل الغرامات ا

.1الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة

وقد أولاها قانون الجمارك الجزائري عنایة خاصة لما یترتب علیها من نتائج بالغة 

الأهمیة لیس فقط لأنها سبب من أسباب إنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة وإنما هي 

.2ةكبدیل للمتابعات  القضائی

تعریف المصالحة الجمركیة:أولا

هي إجراء إداري قمعي یرخص القانون إتخاذه في المجال الجمركي كبدیل للمتابعة 

القضائیة بحیث یأخذ شكل إلإتفاق یلزم بموجبه طالبي المصالحة تسدید مبلغ من المال

اس الجزاءات للخزینة العمومیة، بسبب إرتكابه مخالفة جمركیة تحدده إدارة الجمارك على أس

.3المالیة المنصوص علیها في القانون

.45سابق، صرجع مقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

بع، ، الجزء الرا33، جامعة الجزائر، العدد حولیات، "المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري"علي أحمد صالح، -2

.180، ص 2019دیسمبر 

زاید مراد، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق، حالة الجزائر، أطروحة درجة دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، كلیة -3

.390، ص 2005/2006العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة،  
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شروط المصالحة:ثانیا

:حتى المصالحة الجمركیة صحیحة ینبغي أن تتوفر على شروط وهي

وتتمثل في مجال الجریمة الجمركیة بحیث تكون من الجرائم التي :الشروط الموضوعیة-1

ضائع المحضورة مطلقا   تقبل المصالحة فالبضائع محل الغش یجب أن لا تكون من الب

.1أو نسبیا عند الاستیراد أو التصدیر والمستبعدة ضمنیا

)المتابع(أن یقوم الشخص المخالف یشترط لقیام المصالحة الجمركیة:الشروط الشكلیة-2

بتقدیم طلب المصالحة إلى مسؤول الجمارك المؤهل قانونا لإبرامها وأن قبولها من طرف 

.2هذا الأخیر

یشترط في المصالحة أن یكون ممثل إدارة الجمارك مؤهل :علقة بالأطرافالشروط المت-3

والطلب هو مرتكب للجریمة الجمركیة)المتابع(قانونا لإبرامها وأن یكون المخالف 

المصالحة یكون في أي مرحلة من مراحل المتابعة سواء قبل الوصول إلى القضاء أو 

رة، خاصة فیما یتعلق منها بالعقوبات أثناؤه أو بعده وهي تسمح بتفادي عقوبات كبی

.3السالبة للحریة

أشكال المصالحة:ثالثا

:إن المصالحة الجمركیة تأخذ ثلاث أشكال وهي

:المصالحة النهائیة.1

تتمثل في وضع حد للنزاع نهائیا على حسب العقد المتفق علیه بین مرتكب المخالفة 

نزاع في الحدود المقررة قانونا یتم إنهاء والسلطة المختصة وتتحدد على أساس شروط إنهاء ال

النزاع نهائیا، بحیث تقوم إدارة الجمارك برفع الید عن البضاعة المحجوزة ما لم تكن محل 

.390ص ،سابقمرجع زاید مراد، -1

مجلة المعالم الدراسات القانونیة ، "المصالحة الجمركیة وتنمییزها عما یشبه لها"مومني أحمد، الصادق عبد القادر، -2

.288، ص 2020، سنة 02، العدد 04، المجلد والسیاسیة

.390زاید مراد، مرجع سابق، ص -3
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مصادرة بعد أن یتم تسدید المبالغ المتفق علیها وتقوم الإدارة الجمارك بإرسال نسخة من 

.1ائیةالمصالحة النهائیة إلى المحكمة لإیقاف الإجراءات القض

:المصالحة المؤقتة.2

هي أن یتوقف النزاع إلى غایة المصادقة على المصالحة من قبل السلطة المختصة، 

والذي یعني أنه منح إجراء المصالحة بصفة مؤقتة مع المخالفین لبعض المسؤولین عندما 

یكون المسؤول المؤهل غیر مستعد لإجراء الإنجاز الفوري للعقد المتضمن التسویة مع 

شخص المتابع، بحیث یكون مبلغ الغرامة في هذه المصالحة موضوع إقتراح من طرف ال

المخالف المتابع والمسؤول المحلي ومبلغ الغرامة لا یكون معتمدا نهائیا إلا إذا أعطى 

المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائیة موافقته ، وفي حالة التي یتم رفع المبلغ المحدد 

تة من طرف المسؤول فإنه یحق للمستفید في قبول الشروط الجدیدة أو في المصالحة المؤق

.2رفضها وفي هذه  الحالة یكون أمام نزع

:والحالات التي یتم فیها اللّجؤ إلى مثل هذا الشكل من المصالحة هي

.إذا كان الذي یقوم بالتسویة قد خرجت القضیة عن حدود صلاحیاته.أ

.جنة من اللجانإذا كانت المصالحة تتطلب رأي الل.ب

.3عندما لا یمكن إحالة القضیة حینا على السلطة المختصة للفصل فیها.ج

، العدد تماعیة والإنسانیةجمجلة العلوم الإ، "ابعة القضائیةالمصالحة الجمركیة كبدیل للمت"عبدلي حبیبة، جبایلي حمزة، -1

.343الثامن، ص 

أحسن  بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، الدیوان الوطني للأشغال -2

.22، ص 2001التربویة، الجزائر، 

.343عبدلي حبیبة، جبایلي حمزة، مرجع سابق، ص -3
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:الإذعان بالمنازعة.3

هو عبارة عن وثیقة نموذجیة بموجبها بقدم المخالف إلتزام مكفولا بحیث یتم الاعتراف 

ع ودیا بالأفعال المنسوبة إلیه والمؤسسة للجریمة الجمركیة، ویفصح عن بینه في إنهاء النزا

.بالإضافة إلى أنه ملزم بتنفیذ الشروط التي  سنقرر بشأنه من طرف المسؤول المؤهل

بالمنازعات یتضمن موجزا عن الجریمة المرتكبة وشروط رفع الید عن والإذعان 

.1البضاعة والمبلغ المودع لدى قابض الجمارك وكذا رقم وتاریخ وصل الإیداع

المصالحة الجمركیةالمسؤولین المؤهلین لإجراء:رابعا

، أصبح إجراء المصالحة من إختصاص إدارة 1998بعد تعدیل قانون الجمارك سنة 

الجمارك وهو إختصاص أصیل تمارسه مباشرة وبحكم القانون ولیس على سبیل تفویض من 

لإجراء "إحتفظ بحق تحدید قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین وزیر المالیة، الذي 

:2أفریل ویتمثل في هؤلاء المسؤولي في22بعد إستصدار قرارا المؤرخ في المصالحة وذلك

:المدیر العام للجمارك-1

المصالحة دون أخذ رأي اللجنة الوطنیة في جمیع یقوم المدیر العام للجمارك بإجراء 

المخالفات المرتكبة من قادة السفن أو الطائرات أو من طرف المسافرین عندما یكون مبلغ 

دج، ویأخذ رأي اللجنة 500.000ق والرسوم المتملص منها دفعها یساوي أو یقل الحقو 

الوطنیة في جمیع المخالفات المرتكبة من كل الأشخاص عندما یفوق مبلغ الحقوق والرسوم 

دج، فالتصالح من إختصاصه في هذه 1.000.000المتملص أو متهرب من دفعها مبلغ 

.3الحالة

.286، ص مرجع سابقأحمد، الصادق عبد القادر، مومني-1

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ، "الجمركیة كإجراء بدیل عن التسویة القضائیةخصوصیة المصالحة في"غباط فوزیة، ز -2

.214، ص 2017، المجلد الأول، العدد الثامن، القانونیة والسیاسیة

.264، ص 2005دار النخلة، یة، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمرك-3
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:المدیر الجهوي للجمارك-2

یختص المدیر الجهوي للجمارك بإجراء المصالحة دون أخذ رأي اللجنة المحلیة 

الجهویة بالنسبة للجنح والمخالفات التي تفوق قیمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق 

دج، وتساوي أو تقل عن 700.000الداخلیة أو مبلغ الحقوق والرسوم المتقاضي عنها 

خالفات التي یكون المخالف فیها قبطان سفینة أو قائد دج وكذلك الجنح والم1.000.000

مركبة جویة أو مسافر عندما یفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتقاضى عنها أو المتملص منها 

المدیر الجهوي دج ویأخذ 2.000.000قیمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلیة 

الجنح التي تفوق قیمة البضائع القابلة للجمارك رأي اللجنة المحلیة الجهویة إلزاما في

دج 35000.000وتساوي وتقل عن دج 15.000.000للمصادرة في السوق الداخلیة 

5.000.000بالنسبة للمخالفات عندما تفوق قیمة البضائع للمصادرة في السوق الداخلیة 

حة من إجراء المصالدج وعلى الطالب الاستفادة 15000.000دج ویساوي أو یقل عن 

.1من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا%25إكتتاب كفالة أو إیداع مبلغ لا یقل عن 

:رئیس مفتشیة أقسام الجمارك-3

یمكن لرئیس مفتشیة أقسام الجمارك أن یقوم بإجراء المصالحة في كل المخالفات 

وق الجمركیة التي یكون فیها مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملص منها تف

.2دج وذلك قبل صدور الحكم النهائي فقط500.000دج ویقل عن أو یساوي 200.000

إمتیازات إدارة الجمارك أمام القضاء بخصوص ممارسة الدعوى الجبائیة وإنهائها دراسة على ضوء "نادیة بن میسیة، -1

، ص 2022، 02، العدد 11، المجلد مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، "أحكام التشریع الجزائري

.515-514ص

ن الهدى، المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق عبود زی-2

.32، ص 2015/2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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:رئیس المفتشیة الرئیسیة للجمارك-4

مثلما هو الشأن لدى رئیس مفتشیة أقسام للجمارك یختص رئیس المفتشیة الرئیسیة 

حقوق بإجراء المصالحة قبل الحكم النهائي فقط وفي المخالفات التي یكون فیها مبلغ ال

دج دون تجاوز مبلغ مائتي 1.00.000والرسوم المتهرب من دفعها مائة ألف دج 

.1دج200.000

:رئیس المركز للجمارك-5

یختص رئیس المركز للجمارك بإجراء المصالحة إذا كان مبلغ الحقوق والرسوم 

.2النهائيدج وهذا قبل الحكم100.000الجمركیة المتغاضى عنها لا یتجاوز 

للّجان المختصة بالمصالحة الجمركیةا:خامسا

إلى جانب الأعوان المؤهلین لإجراء المصالحة قام المشرع بتأسیس لجان تبین رأیها 

:، وتتمثل في3حول طلبات المصالحة الواردة عن الأشخاص المتابعین

:اللجنة الوطنیة للمصالحة-1

أوت 16ؤرخ في الم195-99إستحدثت هذه اللجنة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

:وتتشكل اللجنة الوطنیة من1999

.المدیر العام للجمارك أو ممثله رئیسا-

.مدیر التشریع والتنظیم والمبادلات التجاریة، عضوا-

.349عبدلي حبیبة، جبایلي حمزة، مرجع سابق، ص -1

، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، "لتشریع الجزائريمیكانیزمات التحصیل الودي للدین الجمركي في ا"نهى، شیروفا-2

.363، ص 2017سنة 14العدد 

، 2002، الجزائر، 24، العدد مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، "المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري"نعار فتیحة، -3

.18ص 
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.مدیر الجبایة والتحصیل عضوا-

.مدیر الأنظمة الجمركیة، عضوا-

.مدیر الرقابة اللاحقة، عضوا-

مدیر الاستعلام الجمركي عضوا-

عات الجمركیة عضوامدیر المناز -

.1المدیر الفرعي للمنازعات التحصیل والمصالحات مقرر-

وتختص هذه اللجنة في النظر في طلبات المصالحة عندما یفوق مبلغ الحقوق 

المخالفات المرتكبة من قبل (دج 1000.000والرسوم المتملص أو المتغاضى عنها مبلغ 

.2)المسافرین، ربانیة السفن وقادة الطائرات

:اللجنة المحلیة للمصالحة-2

:بالنسبة للجان المحلیة للمصالحة تتشكل من

.المدیر الجهوي للجمارك رئیسا-

.المدیر الجهوي المساعد للشؤون التقنیة عضوا-

.رئیس مفتشیة الأقسام المختصة إقلیمیا عضوا-

.رئیس المكتب الجهوي لمكافحة الغش عضوا-

شاء لجان المصالحة وتشكیلها وسیرها، ، یحدد إن1999غشت 16المؤرخ في 195-99المرسوم التنفیذي رقم -1

.، معدل ومتمم1999غشت 18، الصادر في 56ج عدد .ج.ر.ج

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال مي سیدي محمد، نظام الجزاءات في التشریع الجمركيیح-2

.187ص ،2012المقارن، جامعة وهران، سنة 
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.1رئیس المكتب الجهوي للمنازعات عضوا-

الجمركیة تنظر اللجنة المحلیة للمصالحة في طلبات المصالحة المتعلقة بالجرائم 

دج 500.000عندما یتراوح مبلغ حقوق ورسوم المتغاضي عنها أو المتملص منها بین 

.2انون جماركق328دج عدا المخالفات المنصوص علیها المادة 1000.000و

آثار المصالحة الجمركیة:سادسا

لمصالحة الجمركیة صحیحة ونهائیة فإنها تنتج لآثار للطرفین فقط، كما عندما تكون ا

:هو معمول به في الاتفاقات وتتمثل هذه الآثار

:بالنسبة للأطراف.1

یترتب عن المصالحة الجمركیة حسم النزاع تمام مثلما هو الحال في الصلح المدني 

النهائي وهذا ما أجازه قانون وتكون المصالحة الجمركیة قبل أو بعد صدور الحكم القضائي 

وبالتالي فآثار المصالحة تختلف بحیث 1998الجمارك الجزائري بعد تعدیله بموجب قانون 

والجبائیة ستنقضي وهذا طبقا إذا كانت تجري قبل صدور حكم نهائي فإن الدعوى العمومیة 

نها لا ج، أما إذا كانت المصالحة بعد صدور حكم نهائي فإ.من ق265/8لنص المادة 

ترتب أي أثر على العقوبات السالبة للحریة أو الغرامات الجزائیة أو المصاریف الأخرى، 

.3یعني أن آثارها ینحصر على الجزاءات الجبائیة ولا ینحصر إلى العقوبات الجزائیة

:بالنسبة للغیر.2

كقاعدة عامة إن آثار العقد لا تنصرف إلا على عاقدیه وكذلك بالنسبة للمصالحة 

.جمركیة فإن آثارها لا ینتفع الغیر بها ولا یضار الغیر منهاال

.، مرجع سابق195-99ي رقم من المرسوم التنفیذ04المادة -1

.187حیمي سیدي محمد، مرجع سابق، ص -2

.191مرجع سابق، ص علي أحمد صالح،-3
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بالنسبة للمصالحة الجمركیة الفاعلون الآخرون والشركاء والمسؤولون ویقصد بالغیر 

مدنیا والضامنون والكفلاء وبالتالي فآثار المصالحة لا تمتد إلا الفاعلین الآخرون الذین 

الف وكذلك إلى الأشخاص الذین شاركوا المخالف إرتكبوا معه الجریمة نفسها بالنسبة للمخ

في إرتكابها بحیث یجوز متابعة هؤلاء قضائیا وذلك تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة وتفرید 

.1العقاب

الفرع الثاني

المتابعة القضائیة

قد یرفض المخالف للمصالحة الجمركیة أوقد ینقضي أجل الدفع ففي هذه الحالة یتم 

وذلك بأن یقوم قابض الجمارك بإیداع شكوى لدى وكیل الجمهوریة اللجوء إلى القضاء

.لمباشرة المتابعة القضائیة وتكون هناك دعویین عمومیة وجبائیة

تعریف الدعوى العمومیة والجبائیة:أولا

:الدعوى العمومیة-1

یقصد بها مباشرة الدعوى أو أستعمالیها متابعة الدعوى أمام جهات القضاء وتشمل 

لطلبات أو الأعمال التي تصدر من النیابة العامة نحوى تحقیق هذا الغرض وتأسیسا كافة ا

على ذلك فإن تحریك الدعوى یعتبر بمثابة إجراء إفتتاحي أولي لمباشرتها أمام جهات 

.2القضاء

والدعوى العمومیة في المادة الجمركیة من صلاحیات النیابة العامة وحدها تحركها 

والإجراءات الجزائیة وینتمي دور إدارة الجمارك في هذا الصدد بإحالة وتباشرها وفقا للآجال

، وتكون طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركها النیابة العامة 3المحاضر الجمركیة

القبي حفیظة، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، -1

.526، ص 2018لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق والع

.241، ص 2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،5ط، الموسوعة الجمركیة،مجدي محمد حافظ-2

.100، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -3
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.1ولصالحها

كما أن الدعوى العمومیة لا تكون إلا إذا كانت الجریمة الجمركیة مصنفة ضمن 

مكرر من قانون الجمارك رقم 326و325ذلك طبقا للمادتین الجنح وعلى مختلف درجاتها و 

.2المعدل والمتمم79-07

حقا من حقوق المجتمع یمارس بواسطة ممثله وهو ه تعتبر الدعوى العمومیة كما أنّ 

.النیابة العامة

:الدعوى الجبائیة-2

من قانون الجمارك رقم259هي تسمى أیضا بالدعوى المالیة، ونص علیها المادة 

المعدل والمتمم، وهي الدعوى التي تحركها إدارة الجمارك في الجرائم التي عاینتها 79-07

، 3أو علمت بوجودها بواسطة القابض الجمارك الذي یودع شكوى أمام المحكمة المختصة

نسخة تحتفظ بها المحكمة ونسخة طبقا الأصل یؤشر علیها وكیل وتكون في نسختین 

.4ه للشكوى، ویقدمها للإدارة الجمارك للإحتفاظ بهاالجمهوریة دلالة على قبول

وتهدف الدعوى الجبائیة إلى قمع الجرائم الجمركیة وإلى تحصیل الجزاءات المالیة 

تحقیق لمصلحة الخزینة العمومیة بالإضافة إلى أنّها دعوى للمطالبة بالعقوبات المالیة 

إلیه القضاء في تعریفه لهذه الدعوى المتمثلة في الغرامة والمصادرة الجمركیة، وهذا ما ذهب

.5في إحدى القرارات

سیاسیة، جامعة عبد غزالي مصطفى، إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم ال-1

.75، ص 2017-2016الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.53ص مرجع سابق، حبیش صلیحة، قابض الجمارك، -2

نهى، الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري نصا وتطبیقا، رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة اشیروف-3

.316ص ،2017/2018الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة، 

.09، ص مرجع سابقزروال خیر الدین، مسؤولیة القابض الجمارك، -4

بن الطیبي مبارك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -5

.120ص ، 2009/2010الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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طرق تحریك الدعویین:ثانیا

إنّ طرق تحریك الدعویین یتم بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة بحیث نجد أن 

مباشرة الدعوى العمومیة یتم عن طریق التّكلیف بالحضور أو وقف إجراءات التّلبس بالجنحة 

.ح تحقیق قضائيأو عن طریق طلب فت

وما ینبغي الإشارة إلیه هو أن الدعوى الجبائیة یمكن ممارستها بالتبعیة للدعوى 

العمومیة من طرف النیابة العامة وذلك بعدما كانت فقط إدارة الجمارك هي من تستقل 

.101-98وتختص وحدها بتحریكها وذلك بعد تعدیل قانون الجمارك رقم 

:الاستدعاء المباشر-1

من قانون الإجراءات الجزائیة وهو من الطرق الأكثر 334یه المادة نصت عل

استعمالا في معظم الجرائم، أما في المجال الجمركي ففي الجنح الخاصة بالتهریب الجمركي 

، فعندما تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى فإنه یكون هناك دعویین عمومیة وأخرى جبائیة

ور لأن إدارة الجمارك تحضر الجلسة وتطالب بحقوقها لكن الإشكال لا یثالعمومیة، فإنّ 

عندما النیابة العامة تقوم بحفظ الملف في شقه الجزائي فإدارة الجمارك تقوم بتكلیف المخالف 

تبث المسائل الجزائیة للفصل في الشق الجبائي للمنازعة التي بالحضور أمام المحكمة التي 

ید وكیل الجمهوریة، وهذا لأنّ إدارة الجمارك تعتبر إتخذت بشأنها قرار الحفظ من طرف الس

.2من الإدارات المرخص لها بتكلیف المتهمین بالحضور دون معرفة النیابة العامة

:إجراءات التلبس بالجنحة-2

في حالة إلارتكاب جنحة من طرف المخالفین یتم توقیفهم ومحضر الحجز فورا ثم یتم 

تحدید للوسائل الخاصة التي تتم بها إحالة الملف دون3إحضارهم أمام وكیل الجمهوریة

.180، ص مرجع سابقفي التشریع الجمركي، الإجراءاتحیمي سیدي محمد، نظام -1

، الصادر 48ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -2

، 20عدد ج .ج.ر.، ج2017مارس 27مؤرخ في 07-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966یونیو 10بتاریخ 

.2017مارس 29الصادر بتاریخ 

.من قانون الجمارك251/8أنظر المادة -3
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-59والدعوى على المحكمة مما یستلزم الرجوع للقواعد العامة والمنصوص علیها في المواد 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تحكم المسألة338

هذه النصوص نجد بأن لوكیل الجمهوریة یجوز له أن بأمر یإیداع المتهم ومن خلال 

أیام وبعدهما یقوم رئیس لحبس لیحال على المحكمة باستثناء القصر وذلك خلال ثمانیة ا

المحكمة بتنبه المتهم بأنّ له مهلة ثلاث أیام لتحضیر دفاعه على الأقل ویتم كتابة هذا التنبه 

.في الحكم سواء رفض أو قبل المتهم

ة للحكم فیجوز أن ملف القضیة كان غیر كاف ا وان الدعوى غیر مهیأوفي حالة 

لرئیس المحكمة أن یؤجلها لأقرب جلسة لإستیفاء التحقیق، مع إمكانیة الإفراج عن المتهم 

.2بكفالة أو یدونها

:طلب فتح تحقیق قضائي-3

ج على أنّه یجوز لوكیل الجمهوریة في مواد الجنح .إ.من ق66لقد نصت المادة 

ي التحقیق بوقائع الدعوى ویتم والمخالفات أن یطلب بتحقیق قضائي وذلك بإخطار قاض

بواسطة طلب إفتتاحي لإجراء التحقیق، وطلب التحقیق یكون إلزامیا في الجنایات، ویعتبر 

طبقا التهریب الجمركي من الجرائم التي تستدعي التحقیق القضائي نظرا لتشبكها وتعقدها

.3لصلة نوع الجریمة

:ت القضائیةطرق الطعن وطریقة تنفیذ الأحكام والقرارا:ثالثا

:طرق الطعن.1

هي رخصة التي منحها القانون لأطراف الدعوى وذلك من أجل تصحیح العیوب التي 

تشوبها بإلغاء هذه الحكام أو تعدیلها عن طریق رفعها أمام الجهات القضائیة، وتكون إما 

:، وتتمثل في4طرق طعن عادیة أو غیر عادیة

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.123بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص -2

مرجع سابقءات الجزائیة،، یتضمن قانون الإجرا1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -3

.36كرفوح مریم، مرجع سابق، ص -4
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:الإستئناف-أ

الحكم الأعلى الصادر عن محكمة الدرجة الثانیة، هو من الطرق العادیة للطعن في

وهو ضمان كبیر للخصوم فضلا عن الضمان المستمد من تهیئة فرصة أخرى یعرض 

، وقد نظم المشرع 1وجهات النظر المختلفة على هیئة جدیدة ویكون في الأحكام الحضوریة

أیام من یوم 10ومهلة الإستئناف هي 2ج.إ.ق416/418أحكام الاستئناف في المواد 

418التبلیغ وهذا بالنسبة للحكم الحضوري إعتبار من یوم النطق بالحكم طبقا لنص المادة 

.3ج.إ.ق

ویجوز لإدارة الجمارك الاستئناف فهو حق لها وفي حالة غیاب إدارة الجمارك یجوز 

، وهذا للنیابة العامة أن تستأنف الحكم في الدعویین لكن إذا كانت تمثلها في تقدیم الطلبات

المعدل والمتمم، وینحصر 10-98ما جاء بعد تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون رقم 

.4إستئناف النیابة العامة في الحكم في الدعوى العمومیة فقط

:المعارضة-ب

وهي أیضا من طرق الطعن العادیة ولا تكون إلى في الحكام الغیابیة وتحكم المحكمة 

ه تكلیفا صحیحا وتقتصر المعارضة على الأحكام الغیابیة غیابیا في حالة الشخص رغم تكلیف

.5الصادرة في مواد الجنح والمخالفات

أیام من تاریخ التبلیغ وفي حالة أخرى قد تمتد إلى شهرین 10ومهلة المعارضة هي 

.6ج.إ.ق411إذا كان المتهم المتخلف خارج التراب الوطني طبقا للمادة 

.110، ص 2005طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار خلدونیة، الطبعة الثالثة، -1

مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -2

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسه، ی155-66أمر رقم -3

.37كرفوح مریم، مرجع سابق، ص -4

.107طاهري حسین، مرجع سابق، ص -5

.38كرفوح مریم، مرجع سابق، ص -6
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:الطعن بالنقض-ت

ج وهو من طرق الطعن الغیر عادیة یكون في الحكم .إ.ق495دة نصت علیه الما

، وذلك لمراجعة الأحكام من ناحیة 1النمائیة الصادرة عن المحاكم العادیة أمام المحكمة العلیا

والمحكمة العلیا لها سلطة مراقبة ،النتائج التي إنتهت تلك الأحكامصحة الإجراءات وقانونیة

.صحة تطبیق القانون وتفسیره

ج،  .إ.من ق498و497و495والطعن بالنقض یخضع للقواعد العامة في المواد 

، والقرارات الغیابیة لا تسري المهلة إلا بعد أن تكون المعارضة 2أیام8ومهلة الطعن هي 

.498/05غیر مقبولة وذلك طبقا بالأحكام المادة 

ضد كل أنواع إن إدارة الجمارك یسمح لها القانون الجمارك أن تطعن بالنقض 

القرارات الصادرة عن المجلس القضائي أو عن محكمة والجنایات وهذا طبقا لنص المادة 

.3مكرر280

كما یجوز لها أن تطعن في الأحكام والقرارات القاضیة بالبراءة، وهذا إمتیاز أقره 

.4القانون لكونها من المصالح الحساسة

:تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة.2

تنفیذ على المدینین یتم أولا تبلیغهم بالحكام والقرارات القضائیة من طرف قابض قبل ال

.من القانون الجمارك وتتم وفق قواعد القانون العام276الجمارك وذلك طبقا للمادة 

.107طاهري حسین، مرجع سابق، ص -1

ة ماستر ، تخصص علم الإجرام بن عیسى فاطمة الزهراء، الحمایة الجزائیة للنظام الجمركي في القانون الجزائري، مذكر -2

.56، ص 2018/2019والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.مكرر من قانون الجمارك280أنظر المادة -3

ى ضوء القانون الجمارك المعد مكانة إدارة الجمارك في المتابعة القضائیة للجرائم الجمركیة عل"نایت عبد السلام حكیم، -4

.120-119، ص ص 2019، سنة 01، العدد 05، المجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "2017لسنة 
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وللمدین عشرة أیام مهلة للتقدم إلى مصلحة الصندوق المتواجدة على مستوى القباضة 

ویلجأ قابض الجمارك إلى التنفیذ الجبري في حالة رفض المدین المعنیة للدفع أو الإستئناف 

الدفع ولم یقم بالاستئناف وذلك في تحصیل الدیون الجمركیة عن طریق الإكراه إما الإكراه 

.1البدني، أو الإكراه الجمركي

:الإكراه الجمركي.أ

ى أموال هو إجراء إداري تقوم به إدارة الجمارك بحیث یسمح لها بالتنفیذ الجبري عل

.2المدین، والهدف منه هو ضمان التحصیل العادي والسریع للدیون الجمركیة

وقابض الجمارك هو الذي یصدر الأمر بالإكراه، وهو غیر مقید بالاختصاص 

الإقلیمي في إصداره ولا یباشر إلا إذا كان مبلغ الدین مطابقا للقوانین والأنظمة التي تسهر 

.على تطبیقها إدارة الجمارك

كما أنه یجب أن یكون مبلغ الدین مستحقا لإدارة الجمارك عن طریق الحادث المنشئ 

.3لحق إدارة الجمارك، وتكون قیمة الدین قد تم تحدیده بدقة أي تمت تصفیته

وهذا الأمر بالإكراه یرفقه السند الذي یثبت الدین أو نسخه من الوثیقة تبرر دعوى 

رئیس المحكمة المختصة أي التي یقع في إقلیم ، ویؤشر علیه من طرف 4إدارة الجمارك

.5إختصاصها المكتب الجمركي الذي أصدر الأمر بالإكراه

إن الإكراه الجمركي لا یمكن توقیف تنفیذه بأي معارضة كانت، ویتم أي التنفیذ 

.باستثناء الإكراه البدني293/4بجمیع الطرق القانونیة المخولة وذلك طبقا لنص المادة 

.52حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص -1

.10زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -2

.62حبیش صلیحة، قابض الجمارك، ص -3

.من قانون الجمارك263المادة -4

.من قانون الجمارك264أنظر المادة -5
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رة الجمارك أن تتحقق من كل المواد التي یحوزها المدین سواء منقولات أو وعلى إدا

، وذلك حتى تستطیع القیام 1من قانون الجمارك279عقارات وهذا ما نصت علیه المادة 

.2بتنفیذ عن طریق بیع أملاك المدین

:الإكراه البدني.ب

ن تحصیل دیونها عن إنّ الإكراه البدني تلجأ إلیه إدارة الجمارك عندما لا تتمكن م

.طریق المتابعات على أموال المدین

وفي هذه الحالة یتم قابض الجمارك بتوجیه تنبیه للمدین حتى یدفع الدین في أجل 

.3أیام من یوم التبلیغ له وإذا زادت المدة ولم یتمكن من الوفاء10

دم بطلب لدى بالرغم من تبلیغ الأمر بالدفع وإجراءات التبلیغ كانت بصفة قانونیة یتق

وكیل الجمهوریة في حالة صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة أو إلى النائب العام في 

حالة صدور قرار نهائي من المجلس القضائي المختص ویتم إصدار أمر بحبس المحكوم 

علیه بعد القیام بالإجراءات اللازمة وبعد أن یدرس وكیل الجمهوریة أو النائب العام طلب 

جمارك ویتحقق من أن المدین لم یدفع المبالغ المستخدمة لإدارة الجمارك یتم حبسه قابض ال

بتسخیر رجال الدرك الوطني أو الشرطة لإلقاء القبض علیه وإیداعه السجن إلى غایة دفع 

.دیونهم، ویتم الإفراج عنه في حالة في حالة أن تأكد وكیل الجمهوریة من الوفاء

یینأسباب إنقضاء الدعو :رابعا

قد تأخذ لكلا الدعویین مسارا آخر بحیث تظهر أسباب تؤدي إلى إنقضائها وهذه 

:وتتمثل4ج.إ.من ق06الأسباب نصت علیها المادة 

.63ص مرجع سابق، حبیش صلیحة، قابض الجمارك، -1

.67حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص -2

.10زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -3

.مرجع سابقضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، یت1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -4
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10فإن مدة التقادم في الدعوى العمومیة 1ج.إ.من ق07بالرجوع لنص المادة :التقادم-1

.ابعة أو أي إجراء آخرسنوات من یوم إقتراف الجریمة تسري كاملة إن لم تكن هناك مت

سنوات وهي نفسها أي المدة التي تتقادم 03وبالنسبة لمواد الجنح فمدة التقادم هي 

.2من قانون الجمارك266بها الدعوى الجنائیة في قانون الجمارك وذلك طبقا للمادة 

06-05طبقا للقانون رقم أي لا تنقضي بالتقادمكما أن جرائم التهریب لا تتقادم

.3علق بمكافحة التهریبالمت

:العفو الشامل-2

ج .إ.من ق06تنقضي الدعوى العمومیة بالعفو الشامل وهذا ما نصت علیه المادة 

ائیة فتبقى قائمة حتى ولو صدر عفو الشامل لأن قانون الجمارك لم بأما بالنسبة للدعوى الج

.4یشر إلى هذا

:وفاة المتهم-3

وذلك لأن مبدأ یقضي بأن العقوبة شخصیة تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم

.وان المسؤولیة الجزائیة شخصیة فلا یجوز مباشرة الدعوى العمومیة ضد الورثة

ائیة فتنقضي جزئیا وذلك في مجال الغرامات فقط ولا تنقضي بأما بالنسبة للدعوى الج

مة هذه فیما یتعلق بمصادرة الأشیاء محل الغش أو تخفي الغش أو دفع مبلغ یعادل قی

.الأشیاء

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.183حیمي سیدي محمد، مرجع سابق، ص -2

، 59ج عدد .ج.ر.، یتعلق بمكافحة التهریب، ج2005غشت 23المؤرخ في 06-05أمر رقم من 34أنظر المادة -3

، المتضمن قانون 2006دیسمبر 26المؤرخ في 24-06بالقانون رقم ، معدل ومتمم2005غشت 28الصادر في 

.2006دیسمبر 27، الصادرة بتاریخ 85ج عدد .ج.ر.، ج2007المالیة لسنة 

.65، مرجع سابق، ص بن عیسى فاطمة الزهراء-4
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إلا أنه لا یمنع من إستمرار النظر في الدعویین بالنسبة للفاعلین الآخرین والشركاء 

.1ي الدعویینقضفي حالة وفاة المتهم بحیث لا تنفي الجریمة

:إلغاء القانون الجزائي-4

في حالة إلغاء القانون الجزائي فإن الدعوى العمومیة تسقط إن لم تحرك بعد، وتتوقف 

.2حالة تحریكها وذلك طبقا للقانون الأصلح للمتهم بالنسبة للتعویضات المالیةفي

:صدور الحكم النهائي-5

وز الحكم النهائي قوة الشيء المقضي فیه عند صدوره وبالتالي الدعوى حبحیث ی

تكون وصلت إلى نهایتها وفي هذه الحالة لا یمكن للنائب العام ان یحرك الدعوى العمومیة، 

للدعوى الجبائیة فإنه یمكن لإدارة الجمارك أن ترفعها أمام المحكمة الجزائیة وذلك وبالنسبة

أنها بثت في الدعوى العمومیة فقط، وتنقضي الدعوى الجبائیة إذا صدر حكم نهائي في 

.3الشق المالي للجریمة الجمركیة

:المصالحة-6

06المادة إن الدعوى العمومیة یجوز أن تنقضي بالمصالحة وذلك طبقا لنص 

ج یعني أن القانون یحیزها صراحة، وفي قانون الجمارك فإن المصالحة سبب من .إ.ق

ج فهي تعتبر بدیلا .ق265أسباب إنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة طبقا لنص المادة 

.4عن المتابعة القضائیة، حیث تكون إدارة الجمارك طرفا خصما وقاضیا في نفس الوقت

.52ابق، ص ، مرجع سحبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك-1

.65بن عیسى فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -2

78عبود زین الهدى، مرجع سابق، ص -3

.184حیمي سیدي محمد، مرجع سابق، ص -4
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المطلب الثالث

لدیهمهام قابض الجمارك كمودع 

یقوم قابض إن البضائع المتخلي عنها والمصادرة والمحجوزة أو المتنازل عنها

أو التصرف في البضائع )الفرع الأول(الجمارك بوضع البضاعة رهن الإیداع الجمركي 

.بالطرق القانونیة)الفرع الثاني(

الفرع الأول

وضع البضاعة رهن الإیداع الجمركي

الإیداع الجمركي هو من الأنظمة الجمركیة الإقتصادیة المنصوص علیه في قانون 

الجمارك فهو یختلف عن الأنظمة الجمركیة الإقتصادیة التي تعتبر كتسهیلات جمركیة تقدم 

.للمتعاملین الإقتصادیین سنتطرق إلى تعریفه وحالاته

تعریف الإیداع الجمركي :أولا

یتم فیه تخزین البضائع في محلات تعینها إدارة الجمارك هو الإجراء الجمركي الذي

لمدة محددة ویتم التصرف فیها بعد إنتهاء هذه المدة ضمن الشروط المحددة في القانون 

من قانون 209وتحدد المدة القصوى لمكوث البضاعة قید الإیداع  الجمركي بموجب المادة 

عة أشهر وذلك في دفتر خاص بذلك، ، بعدما كانت أرب1بمدة شهرین كاملین07-79رقم 

والذي یتم فیه تسجیل كل المعلومات المتعلقة بالبضاعة، كطبیعتها، علامات الطرود 

.وأرقامها

صور الإیداع الجمركي:ثانیا

فإنه نص على حالات الإیداع الجمركي 07-79بالرجوع إلى قانون الجمارك رقم 

:وتتمثل في 

.93حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص -1
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:التلقائيالإیداع-أ

وقد ذكرت هذه المادة 07-79من قانون الجمارك رقم 205لمادة نصت علیه ا

:1حالات الإیداع التلقائي وهي

التصریح بما في وضع رهن الإیداع البضائع المستوردة والتي لم یتم:الحالة الأولى.1

بتداءا من تاریخ تسجیل البضائع بموجب بیان الحمولة لدى دخولها إلى یوما إ21آجال 

.2المخازن

یتمثل في البضائع المصرح بها بالتفصیل والتي لم یحضر المصرح :ة الثانیةالحال.2

، 3تسلیم رخصة رفع البضائعأیام إبتداءا من یوم5أو التي ترفع بعد الفحص في آجال 

بإستثناء البضائع التي هي محل دعوى استحقاق الملكیة التي تكون غدارة الجمارك على 

.4علم بها

قوق إیداع الحأوهي البضائع المصرح بها والتي لم تتم دفع أي ضمان و :الحالة الثالثة.3

أیام إبتداء من تاریخ إستحقاقها المنصوص علیه في 5والرسوم المتعلقة بها في أجل

.5من قانون الجمارك106المادة 

:إیداعات المسافرین-ب

الصبغة للمسافرین الحق بالتصریح الشفوي في حالة ما إذا كانت البضائع لا تكتسي

التجاریة وأما إذا كانت قد إكتست الصفة التجاریة  فإنه طلب تصریح كتابي من طرف 

أعوان الجمارك، تكون تلك البضائع معفاة من الحقوق والرسوم الجمركیة عندما لا تتجاوز 

القیمة المحددة عن طریق قوانین المالیة بحیث تخضع إلى رسم جزافي ویقوم أعوان الجمارك 

.11زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -1

، المعدل والمتمم07-97ارك رقم من قانون الجم205المادة -2

، المعدل والمتمم07-97من قانون الجمارك رقم 205المادة -3

، العدد 09، المجلد مجلة القانون، "البیع بالمزاد العلني كآلیة للتحصیل وفق قانون الجمارك الجزائري"حاج دولة دلیلة، -4

179، ص 2020، 01

179المرجع نفسه، ص-5
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ائع المحضورة حضرا مطلقا أو نسبیا رهن الإیداع الجمركي في إنتظار تسویة بوضع البض

.1وضعیتها

:إیداع البضائع المتنازل عنها أو المتخلي عنها لصالح الخزینة العمومیة-ج

فإنه لا یجوز لها أي إدارة الجمارك أن تطالب بدفع الحقوق 107وحسب نص المادة 

.2بضائعوالرسوم الواجب أداؤها عن هذه ال

:إیداع البضائع المحجوزة أو المصادرة-د

یتم وضع البضائع المحجوزة أو المصادرة تحت الإیداع الجمركي في حالة إرتكاب 

مخالفة جمركیة من طرف المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة لإدارة الجمارك 

.3قانونا أو أیة وثیقة مرافقة لهذه البضائع

الفرع الثاني

رف في البضائعالتص

كما أشرنا إلیه سابقا فإن مدة مكوث البضائع رهن الإیداع الجمركي یكون لمدة 

المعدل والمتمم، وعند 07-79من قانون الجمارك رقم 209شهرین حسب نص المادة 

البیع بالمزاد العلني، :إنتهاء الآجال یتم التصرف في هذه البضائع بإحدى الطرق التالیة

.ائع، إتلاف البضائعالتنازل عن البض

البیع بالمزاد العلني  :أولا

یتم البیع بالمزاد العلني البضائع التي تكون قید الإیداع الجمركي وذلك تحت إشراف 

الإیداعقابض الجمارك بحیث بعد إنقضاء مهلة شهرین من تاریخ وضع هذه البضاعة قید 

حجوزة والتي تمت مصادرتها بموجب المللبضائع4یتم التحضیر لعملیة البیع بالمزاد العلني

.95النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص حبیش صلیحة،-1

، المعدل والمتمم07-79من قانون الجمارك رقم 207أنظر المادة -2

.97حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص -3

.11زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -4
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.1حكم قضائي نهائي، البضائع المتخلى عنها لصالح الخزینة العمومیة

التحضیر لعملیة البیع بالمزاد العلني:ثانیا

یقوم قابض الجمارك بإعلام مالكي البضائع عن طریق إرسال إستدعاء أن بضاعتهم 

عن طریق المزاد العلني، وإذ لم یحضروا في الموضوعة تحت الإیداع الجمركي سیتم بیعها 

.أیام لتسویة الوضعیة یقوم قابض الجمارك بإرسال تنبیها أو عذرا10غضون 

وفي حالة عدم حضورهم یتطلب تعین محضر قضائي من رئیس المحكمة المختصة 

.ویقوم المحضر بتحریر محضر الفحص وذلك بعد عملیة فتحها وفحصها

ري یقوم قابض الجمارك بإرسال إقتراح البیع بالمزاد العلني إلى مع إحترام السلم الإدا

.2المدیریة العامة للجمارك لمنحه الترخیص بالبیع

ویقدم قابض الجمارك جدول یضع فیه جمیع المعلومات اللازمة ویقدمه إلى رئیس 

مفتشیة الأقسام المختصة الذي یوافق على تنظیم عملیة البیع ویتم إرسال الجدول إلى 

.3الممون الذي یتكفل بمهمة الإشهار مرفقا بنموذج من إشعار البیع وسند طلب

وبعدها یباشر رئیس مفتشیة الأقسام مهمة إجراء مراقبة دوریة للإیداعات ومخازن 

.4القباضة بمجرد تلقي رخصة البیع من قبل قابض الجمارك

كد من مدى ویعهد مهمة تحریر محضر بخصوص عملیة جرد البضائع للمثلیین للتأ

مطابقة الحصص المعروضة للبیع ومن جهة أخرى یتم تعیین عون یتكفل بمراقبة البیع 

.الآخرویكون ملزما بالتوقیع على محضر البیع هو 

یرخص رئیس مفتشیة أقسام الجمارك للقابض بیع هذه البضائع ویختار التاریخ حتى 

خرى، ویتم إعلام كل من جمیع لا تكون نفس العملیة، أي عملیة البیع تقوم بها قباضة أ

.72حبیش صلیحة، قابض الجمارك، مرجع سابق، ص -1

.11زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -2

.197حاج دولة دلیلة، مرجع سابق، ص -3

.197ص المرجع نفسه، -4
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مفتشیات أقسام الجمارك والمدیریات الجهویة ومدیریة المنازعات للإعلام وإعلام المدیریة 

.1العامة للجمارك بتاریخ البیع وذلك لإبداء موافقتها

ویتم إعلام الجمهور بالمزایدة في جریدتین وطنیتین عن طریق الإشهار والذي یقوم به 

.قابض الجمارك

م الشروع في المزایدة حیث تباع البضائع للذي یقدم أعلى عرض مقارنة بالقیمة ویت

المحددة من طرف لجنة التقییم التي تبقى سریة، وبعدها یتم توزیع الحاصل البیع بالمزاد 

تسویة المصاریف والنفقات الخاصة بعملیات المزایدة، تحصیل الحقوق :2العلني كالتالي

قي یدفع لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزینة العمومیة بحیث والرسوم الجمركیة، والبا

تكون تحت تصرف المالك البضاعة لمدة سنتین وإذا لم یطالب به خلال هذه المدة یصبح 

.3مكسب للخزینة

التنازل عن البضائع:ثانیا

تقوم إدارة الجمارك بالتنازل عن البضائع المحجوزة والمتخلى عنها الموضوعة رهن 

)مجانا(دون مقابل التنازل عن البضائع أون ذلك إمّا الإیداع الجمركي ویكو 

:التنازل عن البضائع بمقابل-أ

من 210وهو إستناد عن المبدأ العام ویتم عن طریق عقد البیع بحیث نصت المادة 

ذا قانون الجمارك على أن یتم بیع البضائع القابلة للتلف أو الردیئة الحفظ وكذا، البضائع وك

البضائع التي تشكل بقاؤها قید الإیداع خطر على الصحة أو الأمن أو التي قد تفسر 

البضائع الأخرى ویجب أن یحصل على ترخیص من القاضي لأنه یتم البیع عن طریق 

.197حاج دولة دلیلة، مرجع سابق، ص -1

.12زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -2

.من قانون الجمارك212أنظر المادة -3



المركز الوظیفي لقابض الجماركالفصل الأول 

-54-

الدولة والجماعات المحلیة، المؤسسات :المزاد العلني وتستفید من هذا التنازل الهیآت التالیة

إداري المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، المؤسسات العامة ذات الطابع العمومیة ذات طابع 

الصناعي والتجاري، الجمعیات الإجتماعیة والثقافیة ذات التمثیل الوطني، الفیدرالیات 

.والمنظمات والإتحادیات الوطنیة، التعاونیات الإستهلاكیة

):بدون مقابل(التنازل المجاني -ب

زل عن البضائع وذلك لصالح المستشفیات، والملاجئ یمكن لإدارة الجمارك أن تتنا

والجمعیات الخیریة وغریها من الجمعیات ذات الطابع الإنساني بعض الأدویة والمواد 

دج، أو أن تسلم إلى المكتبات  20000الغذائیة، التي لا تتجاوز قیمتها في السوق الداخلي 

أو فنیة أو وثائقیة والقابلة للتصنیف أو المتاحف الوطنیة الأشیاء التي لها قیمة تاریخیة 

.1ضمن الأملاك الوطنیة

إتلاف البضائع:ثالثا

یتم إتلاف البضائع التي تعذر بیعها عن طریق المزاد العلني أو البیع بمقابل أو بدون 

مقابل، كما یتم إغلاق البضائع المودعة قید الإیداع الجمركي البضاعة الغیر صالحة 

الحیواني والتي یمس الصحة العمومیة أو الآداب العامة أو النظام للاستهلاك البشري أو 

.العام أو  الأمن العمومي والمقلدة

ویتلف بناء على ملیكها أو من طرف إدارة الجمارك  بعد رخصة من رئیس المحكمة 

المختصة إقلیمیا وإذا كانت البضائع موضوع تحقیق قضائي یتم الترخیص من جهة التحقیق 

.2المختصة

.116مرجع سابق، ص قابض الجمارك،حبیش صلیحة،  النظام القانوني ل-1

.12زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -2
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ویتم إتلاف البضائع تحت رقابة لجنة وزاریة مشتركة ومصاریف الإتلاف تقع على 

عاتق مالك وإن كانت البضائع دون مالك وعدم كافیة ناتج البیع تتحمل الخزینة العمومیة 

.1مصاریف الإتلاف

.مكرر من قانون الجمارك212أنظر المادة -1
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الفصل الثاني

مسؤولیة قابض الجمارك

حت له ونتیجة لذلك هناك عدة لقابض الجمارك صلاحیات متعددة الأبعاد والجوانب من

التأدیبیةمسؤولیات یمكن أن تثار في حالة عدم قیامه بمهامه على أكمل وجه، منها المسؤولیة 

التي یخضع لها القابض بمناسبة مخالفته للتقنین الداخلي وأحكام مدونة أخلاقیات المهنة 

ا، المسؤولیة الجمركیة التي تحكم مجموع حقوق وواجبات القابض بصفته عونا جمركی

التضامنیة في حال إرتكاب الأعوان التابعین له لخطأ، ضف إلى ذلك المسؤولیة الجزائیة فهي 

العقوبات التي یتم توقیعها علیه وفقا لما نص علیه قانون العقوبات وتختص بتوقیعها المحاكم 

یرتكبه قابض الجنائیة بأنواعها، فتعتبر المسؤولیة الجزائیة أو الجنائیة نتیجة للخطأ الذي

.الجمارك

وذلك ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل، حیث خصصنا المبحث الأوّل للمسؤولیة 

الشخصیة والمالیة القابض، أما المبحث الثاني فتطرقنا للمسؤولیة الجنائیة، التأدیبیة 

.والتضامنیة لقابض الجمارك
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المبحث الأوّل

اركالمسؤولیة الشخصیة والمالیة لقابض الجم

تنشأ المسؤولیة بالتقاطع مع عنصرین أساسین یمثلان جوهر الفعل المنشئ لها، وهما 

الإلتزام والجزاء، وفي المسؤولیة الناشئة عن الجرائم الجمركیة تكون ذات طبیعة إقتصادیة 

فخرق أمام المجتمع،منظمة لاسیما أن جوهر المسؤولیة القانونیة هي إلتزام الفرد بواجباته 

یعاقب علیه التشریع الجمركي والجزائي والتشریعات المكملة ع والتنظیم الجمركي سلوكالتشری

لهما، أین یصدر عن أشخاص تتمتع بالأهلیة القانونیة سواءا كانوا طبیعیین أو معنویین، 

حددت لهم جزاءات بما یوافق درجة الضرر الذي ینتجها وحجم الضرر الذي یوقعه ویمس 

حمایتها والتي تتعلق في هذه الحالة بالمصلحة الإقتصادیة الإجتماعیة بذلك المصلحة المراد 

والصحیة التي یسعى التشریع الجمركي والتشریع العقابي الوقایة منها، عن طریق الأحكام 

.1الموجهة لمكافحة وقمع المخالفین لها

المطلب الأوّل

تعریف المسؤولیة الشخصیة وشروط قیامها

م على انها تحمل تبعة الخطأ المرتكب والخضوع للجزاء تعرف المسؤولیة بشكل عا

المقرر قانونا، والموقع من طرف العدالة بعد صدور حكم قضائي نهائي على من ینتهك 

القانون بوجه عام، وإرتكاب الخطأ یمكن أن یكون سلبیا كعدم القیام بعمل مأمور به قانونا أو 

.یكون إیجابیا كالقیام بعمل منهى عنه قانونا

وبذلك یعتبر قابض الجمارك مسؤولا عن كافة الأخطاء التي من الممكن الوقوع فیها، 

م بها الأعوان المساعدین له التي تكون ناتجة عن الأعمال التي یقوم بها بنفسه أو التي یقو 

.ذلك لإعتباره المسؤول الأول عن القباضة الجمركیة

.238شیروف نهى، مرجع سابق، ص -1
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خصیة من ناحیة مفهومها وسنتناول في هذا المطلب مسؤولیة قابض الجمارك الش

.وشروط قیامها

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة الشخصیة

لقد تم تنظیم المسؤولیة المحاسبیة للمحاسبین العمومیین بصفة عامة، ومن بینهم 

.قابض لجمارك بإعتباره محاسب عمومي

المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990غشت 15المؤرخ في 21-90في القانون رقم 

من هذا القانون على أن المحاسبین العمومیین مسؤولون شخصیا ومالیا 38نصت المادة ولقد

عن العملیات الموكلة إلیهم، وبالتالي فالمسؤولیة الشخصیة تكون حتما ناتجة عن خطأ 

.شخصي صادر عن المحاسب العمومي والمتمثل في قابض الجمارك

.فلابد علینا أن نتطرق إلى تعریف الخطأ الشخصي

یقصد بالخطأ الشخصي ذلك الخطأ الذي یرتكبه قابض الجمارك بنفسه دون وساطة 

شخص آخر، والذي موجبه یلحق ضررا للخزینة العمومیة، ویعتبر قابض الجمارك مسؤولا 

شخصیا ومالیا عن جمیع العملیات التي یریدها منذ تاریخ تنصیبه فیها إلى تاریخ إنتهاء 

.مهامه

اسبیة لقابض الجمارك بالنظر إلى الفعل المنشئ لها أعوان تعرف المسؤولیة المح

.محددین ووقت محدد

الفرع الثاني

شروط قیام المسؤولیة الشخصیة

لا یمكن أن تثار المسؤولیة الشخصیة للمحاسب إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

موال أو القیم، ولا یكون ذلك إلا إذا ثبت وجود نقص في الأ، 1أو من طرف مجلس المحاسبة

.15زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -1
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من القانون رقم 36و 35أو وجود أخطاء في تنفیذ العملیات التي نصت علیها المادتین 

:المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمتمثلة فیما یلي90-21

:مطابقة العملیات مع القوانین والأنظمة التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقها والمعمول بها-

قةشرعیة عملیات تصفیة النف.

توفر الإعتمادات.

الطابع الإبرائي للنفقة.

الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي.

فإن المحاسب العمومي مسؤول 21-90من القانون رقم 45وطبقا لنص المادة 

شخصیا ومالیا عن مسك المحاسبة والمحافظة على سندات الإثبات ووثائق المحاسبة، 

سؤولا عن أي خطأ في تحدید الوعاء الذي ستحسب وللملاحظة فإن المحاسب العمومي لیس م

منه الحقوق والرسوم الجمركیة الذي یبقى من إختصاص المفتشیة الرئیسیة للعملیات التجاریة 

.1وللأقسام

إن القابض مسؤول ن العملیات التي یقوم بها من تاریخ التنصیب إلى تاریخ إنتهاء 

أن المحاسب العمومي مسؤول شخصیا عن 21-90من القانون رقم 43المهام، تنص المادة 

.36، 35في تنفیذ العمالیات المنصوص علیها في المواد irrégularitéكل عدم نظامیة 

.تثار المسؤولیة المالیة للمحاسب العمومي إذا وجد نقص في الأموال أو القیم-

لوعاء، لا یمكن أن تقوم مسؤولیة المحاسب الشخصیة والمالیة بسبب أخطاء في تحدید ا-

.الحقوق التي یحصلها)تصفیة(ولا یسبب تلك المتعلقة بحساب

المحاسب العمومي مسؤول شخصیا ومالیا المحاسبة وحفظ الوثائق المحاسبیة وسندات -

.الإثبات

.15زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -1
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لا یمكن أن تثار مسؤولیة المحاسب العمومي إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو من -

.1مجلس المحاسبة

المطلب الثاني

عملیات المنشئة لمسؤولیة قابض الجماركال

یتمثل مصدر مسؤولیة قابض الجمارك في العملیات المالیة وعمالیات الخزینة ومسك 

.المحاسبة

تنفیذ النفقاتة المترتبة عن تحصیل الإیرادات و المسؤولی:الفقرة الأوّلى

مسؤولیة قابض الجمارك في مجال تحصیل الإیرادات:أوّلا

حصیل الإیرادات تتم بإستعمال كل الوسائل القانونیة بهدف ضمان إن عملیة ت

الحواصل الجبائیة أو الأتاوى أو الغرامات، وكذا جمیع الحقوق الأخرى لصالح الخزینة 

.21-90من القانون رقم 10العمومیة، وهذا حسب المادة 

وق من قانون الجمارك، بأن الجمارك مكلفة بتحصیل الحق234وتقتضي المادة 

والرسوم وفقا للتشریعات السریة المفعول ولحساب الخزینة الجماعات المحلیة والهیئات 

.العمومیة وهذا عند عملیات التصدیر والإستیراد

وأن قابض الجمارك مسؤول مسؤولیة شخصیة من مخالفة تنفیذ العملیات المحددة في 

لتي لخصها القانون في ضرورة بشان تحصیل الإیرادات وا21-90من القانون رقم 35المادة 

مرخص له قانونا بالقیام بعملیات التحصیل، )المدیر الجهوي(التأكد من أن الأمر بالصرف

الإعفاءات المتعلقة بسندات مسؤولیة مراقبة صحة الإلغاءات و وعلى عاتقه أیضا تقع

.2الإیرادات

تكبة بشأن تحدید وعاء ولا یمكن أن تقوم مسؤولیة القابض المحاسبیة عن الأخطاء المر 

الحقوق والرسوم أو تلك المرتكبة أثناء عملیة التصفیة للحقوق التي تولى تحصیلها، فالقابض 

.41حامدي نور الدین، مرجع سابق، ص -1

.16لدین، مرجع سابق، ص زروال خیر ا-2
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ملزم بمراقبة صلاحیة وصحة الحقوق وكذا رخصة التحصي، فهو عن التأكد من شرعیة 

ت التخفیضات بشأن الإیرادات وإلغائها كما أنه مكلف بضرورة فحص الإعفاءات والإلغاءا

.الممنوحة للمتعامل وإصلاح الأخطاء المادیة أو المرتكبة بصفة غیر إرادیة

كما یمكن أن تقوم مسؤولیة القابض بمجرد تخلیه عن تحصیل الحقوق والرسوم والدیون 

العمومیة المستحقة، وعن كل تخفیض لهذه الحقوق، إلا إذا قررتها أحكام قوانین المالیة، 

.عن تحصیل الإیرادات یقیم مسؤولیته التقصیریة في أداء مهامهوبالتالي فإن تخلي القابض

ویعتبر في هذه الحالة مسؤولا عن تقریر إعفاءات جبائیة غیر مشروعة ویترتب عن 

المتعلق بقوانین المالیة والتي تمنع 17-84رقممن القانون79تلك تطبیق أحكام المادة 

المباشرة، مهما كان نوعها ومهما كانت بصفة صریحة تحصیل الضرائب المباشرة أو غیر

صفتها، عندما لا تنص القوانین أو الأوامر أو المراسیم أو التنظیمات على تحصیلها، وإخلال 

القابض بهذه القاعدة یعرضه للملاحظة التي قررها القانون بشان جریمة الإختلاس، سواء 

غیر المستحقة، وترفع دعوى تعلق الأمر بإعداد للتعریفات أو مواصلته لتحصیل الضرائب 

ضد الجمارك، بهذا الشأن تدعى دعوى الإسترجاع لإسترداد الضرائب التي یكون قد حصلها 

.بدون ترخیص قانوني

مسؤولیة قابض الجمارك في مجال دفع النفقات:ثانیا

:یتولى القابض بصفته محاسبا عمومیا دفع النفقات والتي یكون مسؤولا بشأنها

قوم فیها مسؤولیة قابض الجماركالحالات التي ت:

الشخصیة تقوم القابض، فإن مسؤولیته المالیة و في مجال عملیات الإتفاق التي یمارسها

والتي تلزم القابض قبل قبوله 21-90من القانون رقم 36عن العملیات التي تضمنتها المادة 

:1لأیة نفقة التحقق مما یلي

.17زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -1
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مة الساریة المفعول، وتتمثل في التحقق من كل الوثائق مطابقة العملیة مع القوانین والأنظ-

التي تبرر حوالة الدفع أو الأمر بالدفع، ومنها الفاتورات التي یجب أن تكون مطابقة 

.المحدد للمحتویات القانونیة للفاتورة305-195لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

ر الجهوي آمرا بالصرف، یعتبر المدی:التحقق من صفة الأمر بالصرف أو المفوض له-

وبالتالي على القابض التأكد من صحة توقیعه مقارنة بنسخة من المرسوم الذي عین 

.بموجبه وكذا نموذج امضائه

إعتمدا على الوثیقة المقدمة من المدیر الجهوي والتي تحتوي :التأكد من توفر الإعتمادات-

طلاقا منه یتم تحدید كفایة على عدة بیانات، ومنها مبلغ تخصیص الإعتمادات الذي إن

.الإعتمادات من عدمها

على القابض أن التأكد من أن الدیون لم تسقط آجالها، أي سقوط :عدم إنقضاء الدین-

.سنوات منذ نشوء الدین04حق دائني إدارة الجمارك المتماطلین بمرور 

أي لا تكون ذمة المستفید من النفقة محل معارضة من طرف:عدم وجود معارضة-

مصالح التحصیل سواء كانت مصالح الضرائب الضمان الاجتماعي أو البنوك، فهنا یتم 

.إقتطاع قیمة الدین قبل تسدید النفقة

یتعلق الأمر بتأشیرة و :التأكد من وجود التأشیرات اللازمة المنصوص علیها قانونا-

.المراقب المالي

هذا بتبریر الخدمة وصحة وذلك بتحقق القابض من صحة الدین، و :إثبات أداء الخدمة-

.1التصفیة بتقدیم وثائق

النفقات التي یدفعها قابض الجمارك:

من بین النفقات التي یدفعها الجمرك نجد تلك المتعلقة بالتجهیزات أو أشغال الصیانة 

106العادلة، وإضافة إلى ذلك مسألة رد الحقوق والرسوم الجمركیة، بحیث تقتضي المادة 

.18زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -1
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لجمارك عن الحالات التي یتعین فیها على إدارة الجمارك رد الحقوق مكرر من قانون ا

.والرسوم الجمركیة

ویتم رد الحقوق والرسوم بواسطة صك في أجل أقصاه سنة واحدة منذ تقدیم الطلب، 

:وتتم الإجراءات من طرف مصلحة الجمارك كما یلي

ق بنسخة من الوصل فحص طلب رد الحقوق والرسوم المقدم من طرف المعني الذي یرف-

الخاص بدفع هذه الحقوق والرسوم، وفي بعض الحالات شهادة تثبت التحویل أو عدمه 

مسلمة من طرف البنك الذي تمت على مستواه عملیة التوطني البنكي على أن یتم ذلك 

.سنوات من تاریخ دفعها04قبل مرور 

دیم شهادة تثبت بأنها على الترخیص بالرد، ویتم منح الرد من طرف المدیر الجهوي بعد تق-

.عاتق القابضة المعنیة

عملیة الرد التي تتم بعد تحدید البضائع المعنیة برد الحقوق والرسوم حیث یقوم برد الحقوق -

والرسوم وتقییدها محاسبیا، وعلى القابض رد هذه الحقوق والرسوم في أجل أقصاه سنة 

.واحدة من تاریخ تقدیم الطلب

سؤولیة المرتبطة بحفظ الأموال والوثائق وحركة الحساباتالم:الفترة الثانیة

إن قابض الجمارك ملزم بحراسة وحفظ الأموال والقیم، كما أنه مقید بضرورة المحافظة 

مر بالتحصیل أو الإتفاق،سواء تعلق الأ1على الوثائق التبریریة للعملیات التي قام بها

.محاسبة المنصب الذي یدیرهوبإعتباره محاسبا عمومیا فإنه مجبر على مسك

مسؤولیة حفظ البضائع قید الإیداع والتصرف فیها:أوّلا

أن القابض مسؤول في حالة ضیاع أو نقص البضائع التي یشرف على حراستها 

والمحافظة علیها، وعلیه أن یثبت بأنه إتخذ كل التدابیر الأمنیة اللاّزمة بهدف الإستفادة من 

.المالیة والشخصیة لتي یتحملها بشأن ذلكالإعفاء من المسؤولیة 

.19ص زروال خیر الدین، مرجع سابق، -1
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كما أنه مسؤول عن عملیات التصرف في هذه البضائع الموضوعة رهن الإیداع سواء 

تعلق الأمر بالبیع بالتراضي أو التنازل المجاني أو الإتلاف أو البیع في المزاد العلني، حیث 

ا بهدف منحه رخصة أنه مجبر على تقدیم طلب بسیط للقاضي المدني المختص إقلیمی

التصرف في هذه البضائع، فتخلف هذا الإجراء الشكلي وقیام القابض بمباشرة عملیة التصرف 

دون رخصة القاضي یقیم مسؤولیته المحاسبیة على أساس عدم المحافظة على القیم التي هي 

.1تحت إشرافه

المسؤولیة عن مسك المحاسبة:ثانیا

ا عن مسك محاسبة بهدف متابعة حركة الحسابات أن القاضي وبصفته محاسبا عمومی

والموجودات التي یشرف علیها، وتقوم مسؤولیته المالیة في حالة التأخیرات أو الأخطاء 

المرتكبة أثناء عملیات القید المحاسبي، وعلیه مراقبة حركة الحسابات التي تقید بناءا على مبدأ 

مة ومضبوطة، وسواء تعلق الأمر بالتسجیل القید المزدوج، وكذا تسجیل العملیات بصفة منتظ

الیومي، الشهري أو إعداد المیزانیة السنویة وهو مكلف أیضا بترحیل الحسابات إلى دفتر 

الأستاذ، ویتولى القابض بصفة عملیة مسك أربعة سجلات محاسبیة وأربعة دفاتر مساعدة، 

.2العامةإضافة إلى كل من دفتر الیومیة، دفتر الأستاذ ودفتر المیزانیة

المسؤولیة عن الحجز في الصندوق وحفظ الوثائق التبریریة:ثانیا

إن الأموال التي یتولى القابض تحصیلها صندوق القابض والقابض لا یمكنه أن یضع 

أمواله الخاصة مع الأموال العمومیة، ویخضع الصندوق لمبدأ الوحدة، ویعني ذلك عدم 

حالات التي یسمح فیها القانون بإنشاء ما یعرف تخصیص الأموال المحصلة بإستثناء ال

.الصندوق الفرعي، ویساعد وحدة الصندوق في عملیات المراقبة الشاملة لجمیع المقبوضات

وتقوم المسؤولیة المحاسبیة للقابض بصفة آلیة عندما یثبت عجز أو نقص مالي في 

ه منذ تاریخ تنصیبه إلى الصندوق المشرف علیه، وذلك على جمیع عملیات القسم الذي یدیر 

1- Jaques Magnet, eléments de la Comptabilité publique, 5eme édition, 2001, p 162.

2- Direction Générale des douanes, Manuel du receveur des douanes, CNID 1994, p 14.
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تاریخ إنتهاء مهامه، ویمثل العجز المالي في الفعل المادي الذي ینجز عنه عدم الوجود الكلي 

للأموال التي من المفروض والواجب أن تكون في الصندوق مقارنة مع التقیید المحاسبي لهذه 

مالي في الصندوق ، ویترتب عن إثبات العجز ال1العملیات في الوثائق المحاسبیة الرسمیة

تعویضه من طرف القابض من أمواله الخاصة غیر أنه بإمكانه الإستفادة من لإعفاء من 

.المسؤولیة أو من إبراء مجاني في حالة إثبات حسن نیته

ولتفادي القابض مسؤولیة العجز في الصندوق، وعلیه أن یتخذ تدابیر أمنیة في 

بال الأموال وتسجیل العملیات النقدیة في القباضة عن طریق تخصیص صندوق وحید لإستق

حساب وحید هو حساب الصندوق، وأن یهیأ إلا حسابا بریدیا واحدا، فالقابض مسؤول عن 

الأموال التي وضعت تحت حراسته، ولا یستفید من الإعفاء من المسؤولیة إلا في حالة القوة 

.القاهرة

لمحاسبة العمومیة بأن المحاسب المتعلق با21-90قم ر من القانون 63وتنص المادة 

العمومي وبذلك قابض الجمارك مجبر بحفظ الوثائق الإثباتیة الخاصة بعملیات التسییر التي 

أشرف علیها إلى غایة تقدیمها إلى الأجهزة المكلفة بعملیة تصفیة الحسابات أو إلى غایة 

التبریریة المتعلقة بكل إنقضاء عشر سنوات وعلیه فإن القابض ملزم بحفظ الوثائق و الأوراق 

عملیات التحصیل والإنفاق التي قام بها خلال عهدته وتقدیمها إلى أجهزة الرّقابة سواء تعلق 

الأمر بالمفتشیة العامة للمالیة، المفنشیة العامة للجمارك، أو مجلس المحاسبة، وبالتالي فإن 

م المحافظة على هذه مسؤولیته للقابض یمكن أن تثار من طرف السلطات المختصة بسبب عد

.2الوثائق

بالإضافة إلى هذه الحالات التي یكون فیها القابض مسؤولا مسؤولیة مالیة وشخصیة، 

فإنه مسؤول مسؤولیة مطلقة على جمیع تصرفات القابض الذي سبقه في حالة عدم تقدیمه أیة 

.تحفظات أو ملاحظات خلال الثلاثة أشهر الأوّلى من تنصیبه

.133مرجع سابق، ص النظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

.134، ص نفسهمرجع ال-2
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المطلب الثالث

كیفیة إثارة مسؤولیة قابض الجمارك والحمایة الممنوحة له

یكون القابض مسؤولا مسؤولیة محاسبیة بحكم القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة، فالقانون 

نفسه حدد بصفة دقیقة السلطات المختصة المخول لها قانونا حق إثارة المسؤولیة القابض، 

هذه المسؤولیة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا كما قرر بعض الطرق والوسائل لمواجهة 

.المطلب

الفرع الأوّل

كیفیة إثارة مسؤولیة قابض الجمارك

فإنه جمیع الحالات لا یمكن أن تثار 21-90من قانون رقم 46حسب نص المادة 

إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة )القابض(المسؤولیة الشخصیة ولمالیة للمحاسب

جلس المحاسبة، وهذا في حالة إرتكابه لأخطاء مالیة أو تجاوزات في تسییر الأموال أو م

المتعلق بشروط الأخذ 312-91من المرسوم التنفیذي رقم 02العمومیة، وتقي المادة 

بمسؤولیة المحاسبین العمومین، إن إثارة المسؤولیة المحاسبة للمجلس، ومن ثم القابض 

.من الوزیر المكلف بالمالیة أو بقرار قضائي من مجلس المحاسبةالجمركي تكون بقرار وزاري 

تتم عملیة إثارة المسؤولیة المحاسبة للقابض بمناسبة قیام أجهزة الرّقابة لممارسة 

مهامها، ذلك أن القابض یخضع في أداء مهامه لرّقابة المفتشیة العامة للمالیة، مجلس 

خل هذه الأجهزة لمراقبة العملیات المالیة بصفة آنیةالمحاسبة والمفتشیة العامة للجمارك وتتد

.1)رقابة لاحقة للعملیات(و بصفة متأخرةأ)رقابة العملیات الجاریة(

)المفتشیة العامة للمالیة(بمناسبة مراقبة العملیات المحاسبیة والمالیة الجاریة:الفقرة الأوّلى

تمتع بالشخصیة المعنویة وهي تعتبر المفتشیة العامة للمالیة مصلحة إداریة لا ت

خاضعة للسلطة السلمیة لوزیر المالیة، تتولى رقابة العملیات المالیة لجاریة للهیئات والمصالح 

.32عمي مراد، مرجع سابق، ص -1
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الأجهزة التي تستعمل الأموال العمومیة، وبذلك فهي تراقب العملیات المالیة الجاریة التي و 

التسییر المالي بالمفتشیة یشرف علیها القابض، وتتم هذه الرقابة من طرف مدیریة مصالح

العامة للمالیة عن طریق إرسال فرقة للتدخل بقیادة مفتش، تعمل على مراقبة العملیات الجاریة 

یدیرها القابض، ثم تقوم بإعداد تقریر تفتش عن الحالة المالیة والمحاسبة للقسم الذي التي

یشرف علیه القابض، لترسل فیما بعد مشروع التقدیر إلى القابض الذي خضع لعملیة الرقابة 

وتمنح له مهلة شهر واحد للرد، وللإشارة فإن المفتشیة العامة للمالیة لا یمكنها مراقبة العملیات 

لتي خضعت لرقابة مجلس المحاسبة، إلا في الحالات التي یتم فیها تعیینها من طرف ا

.القاضي كخبیر لمراقبة العملیات التي تمت مراقبتها من طرف مجلس المحاسبة

)مجلس المحاسبة(بمناسبة الرقابة اللاحقة للعملیات المالیة:الفقرة الثانیة

التي یقوم الأساسیةالقابض من الصلاحیات إن عملیة مراجعة الحسابات التي یقوم به

بها مجلس المحاسبة، كما أن هذا الأخیر یؤسس للرقابة اللاّحقة أو البعدیة لأموال الدولة 

.1والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

یراجع مجلس المحاسبة :"عل أنه20-95من الأمر رقم 74وقد نصت المادة 

ن ویصدر أحكاما بشأنها، وفي هذا المجال فالمجلس یدقق في حسابات المحاسبین العمومیی

."التشریعیة والتنظیمیةللأحكامصحة العملیات المالیة ومدى مطابقتها 

وبإعتبار أن قابض الجمارك یتولى تسییر الأموال العمومیة فأنه یخضع لرقابة مجلس 

ت فعلا، فهو لا یستطیع التدخل المحاسبة، ولا یمكن لهذا الأخیر مراقبة إلا العملیات التي تم

في العملیات الجاریة، وتتم عملیة مراجعة الحسابات عبر مرحلتین، تتمثل في تدقیق الحسابات 

ثم عملیة الفصل فیها، أي التحقق من أن العملیات المنجزة خلال السنة المالیة قد تمت 

.ریة المرتبطة بهابطریقة صحیحة والتأكد من أنها مبررة بالإسناد إلى الوثائق التبری

ة والجماعات یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدول:"على أنه1996من دستور 170تنص المادة -1

والمرافق العمومیة، یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة یحدد القانون صلاحیات الإقلیمیة

"مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته



الفصل الثاني                                                                                   مسؤولیة قابض الجمارك

-68-

وعلیه فهي عملیة للتحقق من صحة محاسبة القابض، وكذا إمكانیة تحمیله المسؤولیة 

في حالة التأكد من وجود مخالفات أو نقص، ویتولى عملیة الرقابة مقرر معین من طرف 

:1رئیس الغرفة على النحو التالي

.التأكد من مدى مطابقة حساب التسییر للقواعد المعمول بها-

.التأكد من وجود الوثائق التبریریة المرتبطة بهذا الحساب-

.التحقق من صحة المبالغ والمجامیع الموجودة في الحساب-

التأكد من صحة العملیات المالیة، لیقوم المقرر في الأخیر بعملیة تحریر تقریر كتابي -

.یتضمن معاینة وملاحظاته وإقتراحاته بصفة معللة

طرف رئیس الغرفة إلى الناظر العام لیدلي باستنتاجاته الكتابیة، یتم إرسال التقریر من -

لیعرض بعد ذلك على اللجنة المداولة للنظر والبث فیه بقرار نهائي إذا لم تسجل أیة 

.مخالفة من طرف القابض وبقرار مؤقت في الحالة الأخرى

لیغ، لإرسال یرسل القرار المؤقت إلى القابض، الذي له مهلة شهر واحد من تاریخ التب-

.إجابته إلى مجلس المحاسبة، مرفق عند الإقتضاء بكل الوثائق التبریریة

یتم تعیین مقرر مراجع من طرف رئیس الغرفة، مكلف بتقدیم الإقتراحات للفصل بصفة -

غرفة الذي یحیله مرة أخرى على نهائیة في تسییر القابض، ویعرض الملف على رئیس ال

.لناظر العاما

اولة مختصة بعد الإطلاع على إقتراحات المقرر المراجع والتفسیرات تقوم لجنة مد-

والإثباتات المحتملة، المقدمة من القابض وإستنتاجات الناظر العام، بالبت بأغلبیة 

الأصوات بإصدار قرار نهائي یتضمن مدى مسؤولیة قابض الجمارك، ویتم بموجب ذلك 

سجل المخالفات على ذمته، وبإمكانه منحه إما إبراء أو وضعه في حالة مدین عندما ت

.بمناسبة عملیات الرّقابة تسلیط عقوبات على القابض

.23زروال خیر الدین، مرجع سابق، ص -1
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فإذا تبین من عملیا المراجعة وجود أخطاء في حساب التسییر الذي قدمه المحاسب 

العمومي مثل تسدید نفقة غیر قانونیة أو عدم تحصیل إیراد معین، أو عجز في أموال 

ب المعني من أمواله الخاصة ما یغطي المبلغ المالي المستحق الصندوق ولم یسدد المحاس

علیه، یضع مجلس المحاسبة المحاسب المعني بقرار نهائي في حالة مدین بما یساوي المبلغ 

.1الناقص

ویلاحظ أن المشرّع لم یعالج بشكل دقیق مسالة التعویض الناتج الأضرار التي یتسبب 

إن أقر من حیث المبدأ بضرورة وضع المحاسب في حالة فیها المحاسبون العمومیون، فهو و 

مدین بمبلغ یساوي المبلغ لناقص، فإنه لم یبین حساب المبلغ المستحق تسدیده من طرف 

المحاسب ومنح في هذا المجال الحریة الكاملة لقاضي الحسابات لتقدیر فإذا كان من السهل 

تنفیذ المیزانیة، فإن الأمر لا یبدأ وبهذه تحدید المبلغ المستحق بالنسبة للعملیات المتعلقة ب

الكیفیة بالنسبة للعملیات المتعلقة بالخزینة العمومیة نظرا لطبیعتها المعقدة، ویحتاج إلى ضبط 

.دقیق حتى یتسنى ضمان الحماي الكافیة للأموال العمومیة التي یتم تداولها في هذا المجال

ة الساریة المفعول وجود نسبة من الفوائد ومن ناحیة ثانیة لم تقرر النصوص القانونی

واجبة التسدید على هذه المبالغ المستحقة وكان من المفروض إقرار ذلك، لأن مبدأ التعویض 

في القانون المدني یشمل ما لحق الشخص من خسارة وما فاته من ربح، وبالتالي فإنه من 

ثل حقوقا بالنسبة للهیئات والتي تم2غیر المعقول إعفاء المحاسب من تسدید هذه الفوائد

.المتضررة ویتعین على المشرع أن یكلفها

بمناسبة الرقابة الموكلة للمفتشیة العامة للجمارك:الفقرة الثالثة

المؤرخ في 64-08من بین المهام الرئیسیة التي حددها المرسوم التنفیذي رقم 

لتسییر المحاسبي لقابض المؤسس للمفتشیة العامة للجمارك، هو مراقبتها ا24/02/2008

.155ابق، ص مرجع سالنظام القانون لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

، یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، 1990دیسمبر 04مؤرخ في 32-90من القانون رقم 02فقرة 69المادة -2

.1990دیسمبر 05، الصادر في 53ج عدد .ج.ر.ج
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الجمارك، ویترتب عن ذلك مراقبة الصندوق وفحص الأموال، القیم والسندات التي یشرف 

.علیها القابض الجمركي

ولإطارات المراقبة حق مراجعة جمیع العملیات المنجزة من طرف القابض هذه المراجعة 

ر أن مراجعة العملیات المحاسبیة تطبق على القابض ومفوضه المالي وكذا مستخدمه، غی

.المحاسبیة لا تمس تلك التي خضعت لرقابة المحاسبة أو المفتشیة العامة للمالیة

للإشارة فإن عدم الخضوع للطلبات القانونیة لمفتشي المفتشیة العامة للجمارك یعرض 

القابض إلى إجراءات تأدیبیة من طرف السلطة المخول لها قانونا عملیات التأدیب، وذلك 

.ناءا على محضر مقدم من طرف أعضاء التفتیشب

إن التقریر المعد من طرف المفتشیة العامة للجمارك، حول عملیات الرقابة والتحقیق 

التي قامت بها، یقدم ویبلغ للقابض المعني بعملیة الرقابة، وتقریر آخر یتم إرساله إلى المدیر 

رض إستخلاصاته، وإستنتاجاته بشأن العام للجمارك، وهو تقریر یعده المفتش العام مع ع

.1عملیة الرقابة للإشارة فإن عملیة المراقبة تتم من طرف المفتشیة المكلفة بمراقبة الإیرادات

الفرع الثاني

الحمایة الممنوحة لقابض الجمارك بخصوص المسؤولیة المحاسبیة

محاسبا عمومیا نظرا للمسؤولیة الكبیرة الملقاة على عاتق قابض الجمارك، بإعتباره 

التنظیم المتعلق بالمحاسبة وزیر المالیة فقد خصه التشریع و ثانویا، ولأنه معین بقرار من طرف

.العمومیة بإعفاءات من المسؤولیة وبنظام التامین عن المسؤولیة وعلى نظام تعویضي

التأمین عن المسؤولیة المحاسبیة كوسیلة للتخفیف منها:الفقرة الأوّلى

المؤمن والمؤمن (لتأمین تحكمه قواعد القانون الخاص، وهو عقد بین شخصینإن عقد ا

، فالتأمین یتم بواسطة أقساط یسددها المؤمن له لصالح مؤسسة التأمین، وفي حالة تحقق )له

1-Direction Générale des Douanes direction du contentieux comptabilité matière des

marchandises saisis, centre nationale de l’information et de la documentation des douanes

(CNID), 1994, p 25.



الفصل الثاني                                                                                   مسؤولیة قابض الجمارك

-71-

خطر من المخاطر المنصوص علیها في عقد التأمین تتولى مؤسسة التأمین دفع المبلغ المالي 

.الذي یعادل حجم الخطر

نظرا لأهمیة وصعوبة وظیفة القابض الجمركي، فقد منح المشرّع الجزائري وسیلة 

للتخفیف من مسؤولیتهن وتتمثل في أنه یتعین على القابض قبل مباشرة مهامه أن یكتتب 

.تأمینا یخصه شخصیا ویغطي به جمیع المخاطر المتعلقة بمسؤولیته المالیة

مالیة یتمثل في ضمان المخاطر التي قد تنجر إن الهدف من التأمین على المسؤولیة ال

عن قیام مسؤولیة القابض بمناسبة تأدیته لمهامه، وبالتالي فهي المسؤولیة المالیة للأفعال 

من 17القابض، وكذا المتضامنین معه في حالة المسؤولیة التضامنیة، وتقضي المادة 

مین فردي مكتتب لدى مؤسسة عن طریق تأإمابأن هذا التأمین یكون 312-91المرسوم رقم 

للتأمین أو عن طریق الإنضمام إلى جمعیة تعاضدیة للمحاسبین العمومیین، ویكون القابض 

مسؤولا عن تصرفات أعوانه في حدود الرّقابة التي یمارسها علیهم وعلیه فإن كل تصرف 

ویضه ، وفي حال تع1یكون خارج حدود هذه الرقابة، فإن مسؤولیة القابض لا تكون قائمة

للحجز الحاصل في الصندوق، وهذا لعجز یعود لأحد الأعوان الخاضعین لسلطته فإنه بإمكانه 

.الرّجوع على العون أو الشخص المتسبب في حصول هذا العجز

النظام التعویض كضمان لتحمل المسؤولیة :الفقرة الثانیة

تخفیف منها، فإن نظرا للمسؤولیة المحاسبیة الملقاة على قابض الجمارك، وبهدف ال

القابض یتحصل على إمتیازات مالیة علاوة على الرّاتب الذي یتلقاه بإعتباره موظفا بمصالح 

:إدارة الجمارك، وتتمثل هذه الإمتیازات فیما یلي

من مبلغ الحقوق %1/3عندما یقوم بمنح إعتماد الدفع فإنه یستفید من حسم یقدر بـ-

.والرسوم المستحقة

بشرط ألا 1/1000من الحسم المقدر بـ 1/6د الدفع فإنه یتحصل على عند منحه لإعتما-

الأجر الخام الخاضع للإقتطاعات، 1.5یفوق مجموع هذه الحسومات مقدار مرة ونصف 

.93، قابض الجمارك، ص حبیش صلیحة-1
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وبإعتباره عونا جمركیا فانه یستفید من التعویضات الناتجة عن توزیع حاصل الغرامات 

بلغ البیع بالمزاد العلني على ألا من م%0.8والمصادرات بحیث یتحصل القابض على 

ومنحة العمل دج عن كل عملیة بیع، كما یستفید من منحة الباقي500یتجاوز نصیبه 

.1خارج الوقت الرسمي

الإعفاء من المسؤولیة وطلب الاجراء الرجائي:الفقرة الثالثة

مكنه طلب لقابض الجمارك إمكانیة الإستفادة من الإعفاء من المسؤولیة المالیة كما ی

:إبراء رجائي

الإعفاء من المسؤولیة:أوّلا

إذا أثبت قابض الجمارك أن عدم تنفیذه للإلتزامات الملقاة على عاتقه كان نتیجة قوة 

قاهرة، یمكن أن یستفید من إعفاء من المسؤولیة، هذا الإعفاء یمكن أن یصدر عن وزیر 

.المالیة أو عن مجلس المحاسبة

:عن مجلس المحاسبة-1

أویمكن للقابض أن یستفید من إعفاء من لمسؤولیة في حالة سرقة أو ضیاع أموال 

، وعلیه أن یثبت أنه لم )تتمیز القوة القاهرة بعدم التوقع وعدم المقاومة(مواد في حالة قوة قاهرة

.یرتكب أي خطأ و لم یقصر في أداء مهامه

لى مجلس المحاسبة لیشمل هذا كما یمكنه أن یوجه طلب إعفائي جزئي من المسؤولیة إ

الإعفاء الفوائد الناجمة عن التأخیر في تسدید الفوارق في الحسابات التي تبد من تاریخ تبلیغ 

.قرار الوضع كمدین

:عن وزیر المالیة-2

یمكن لمحاسب العمومي أن یرفع طلب الإعفاء للوزیر المكلف بالمالیة في حالة ما إذا 

إبرء "ن وزیر المالیة ویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أن یمنحكان قرار وضعه كمدین صادر ع

.كلي أو جزئي من المبالغ المستحقة حسب نیة المحاسبین"مجاني

.93، قابض الجمارك، ص حبیش صلیحة-1
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تتمثل الإجراءات المتبعة لأجل الإعفاء من المسؤولیة في تقدیم طلب الإعفاء مرفوقا 

لتي باشرها من أجل بتقریر یتضمن كل المعلومات التي تحدد هویة القابض والإجراءات ا

التحصیل أو إبراز ظروف القوة القاهرة، إلى المدیریة العامة للجمارك ویقدم الطلب خلال 

.المهلة المحددة للدفع

مدیریة المحاسبة إلىثم تقوم المدیریة العامة للجمارك بإرسال التقریر مع رأیها 

ف وتعطي رأیها بخصوص طلب العمومیة بوزارة المالیة، ویقوم لجنة استشاریة بدراسة المل

.القابض

حیث ینجر عن ذلك تأجیل عملیة دفع العجز الحاصل في الصندوق، وبعد رأي موافق 

من المدیریة العامة فإن هذا الطلب یرسل مرفقا بملف كامل إلى وزیر المالیة الذي یعرضه 

.1عفاء من المسؤولیةعل اللّجنة الإستشاریة المكلفة كما قلنا سالفا بتقدیم رأي حول طلبات الإ

:وهناك حالتین

:حالة قبول طلب الإعفاء من المسؤولیة-أ

مبررة وثبت حسن التسییر للقابض فإن مدیریة 2إذا أثبت أن حالة القوة القاهرة

المحاسبة العمومیة وبتفویض من وزیر المالیة تقوم بقبول طلب الإعفاء من المسؤولیة، ویتم 

عني عن طریق السلطة السلمیة لیتم تسویة التسجیل المحاسبي على بتبلیغ القرار القابض الم

السّجل المعني بالتسجیل هو الدفتر المساعد العملیات المختلفة، ویكون التسجیل :النحو التالي

مدینا والحساب نفقات التسویة 520.006بجعل الحساب الجاري بین القابض والخزینة 

.دائنا510.006

:اء من المسؤولیةحالة رفض طلب الإعف-ب

إذا بدى أن القابض لم یقم بكل الطرق من أجل ضمان التحصیل، أو أنه لم یتخذ 

جمیع تدابیر حمایة الصندوق، فإن طلبه یرفض، وفي هذه الحالة فإن قرار مدیریة المحاسبة 

.94، قابض الجمارك، ص حبیش صلیحة-1

.خریب أو الحریقالقوة القاهرة یمكن أن تكون ناتجة عن سرقة باستعمال الأسلحة، الت-2
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Ordreالعمومیة یبلغ إلى القابض عن طریق السلطة السلمیة مرفقا بأمر الدفع  de

Versement صادر عن المدیر العام للجمارك یحدد مبلغ الدین ونقطة بدایة حساب فوائد

.1التخیر ویأمر القابض بتسدید المبلغ من أمواله الخاصة

یوما إبتداء من تاریخ تبلیغ 15كما أنه یمكن للقابض أن یطلب مهلة للدفع وهذا خلال 

یخ منحها أو إبتداء من تاریخ نهایة قرار الأمر بالدفع وتحدد هذه المهلة بسنة إبتداء من تار 

شهر واحد بعد إیداع الطلب، أي عدم الرّد خلال شهر یعتبر موافقة على مهلة للدفع خلال 

.هذه المهلة یمكن للقابض أن یطلب إبراء من دینه من طرف وزیر المالیة

طلب الإبراء الرجائي:ثانیا

عفاءه من المسؤولیة كلیا أو یمكن للقابض الذي أثبتت مسؤولیته بعد رفض طلبه لإ

.جزئیا أن یطلب من الوزیر المكلف بالمالیة إبراء رجائیا من المبالغ المتروكة على عاتقه

:ویتضمن طلب الإبراء الرجائي الوثائق التالیة

.طلب خطي مفصل-

.بطاقة عائلیة-

.بطاقة سلبیة تثبت عدم إمتلاكه لأي ممتلكات عقاریة-

.المسجل في الصندوق تعده المفتشیة العامة للجماركتقریر مفصل حول النقص-

یرسل طلب الإبراء الرجائي إلى وزیر المالیة الذي یقدمه إلى مدیریة لوكالة القضائیة 

للخزینة، هذه الأخیرة ترسله إلى المدیریة الفرعیة للقضایا العامة أین یتم دراسة ملف الطلب 

.بشأنهشكلا ومضمونا وتحریر بطاقة تلخیص مفصلة 

:بعد ذلك یتم عرض ملف الطلب على لجنة المنازعات المكونة مما یلي

.مدیر الوكالة القضائیة للخزینة رئیسا-

ممثل عن مدیریة التقنین المحاسبي بالمدیریة العامة للمحاسبة له على الأقل رتبة مدیر -

.فرعي

.46حامدي نور الدین، مرجع سابق، ص -1



الفصل الثاني                                                                                   مسؤولیة قابض الجمارك

-75-

للخزینة له على الأقل ممثل عن مدیریة تمویل تدخلات الدولة والخزینة بالمدیریة العامة-

.رتبة مدیر فرعي

.ممثل عن المدیریة العامة للمیزانیة على الأقل رتبة مدیر فرعي-

.1رتبة مدیر فرعيالأقلممثل عن المفتشیة العامة للمالیة له على -

:تقوم هذه اللّجنة بدراسة ملف الطلب ویترتب عن ذلك حالتین

:حالة قبول الإبراء الرجائي-1

حسب الحالة، %)50بنسبة (قرر اللّجنة منح الإبراء الرجائي كلیا أو جزئیایمكن أن ت

وفي هذه الحالة یتم إرسال محضر إجتماع اللّجنة مع قرار منح الإبراء الرجائي إلى وزیر 

.المالیة الذي یقرر الموافقة على قرار اللّجنة أو رفضه

یر المالیة یتم إرساله إلى بعد ذلك وبعد إمضاء قرار الإبراء الرجائي من طرف وز 

.2الخزینة العمومیة لتنفیذه

:تتم عملیة تسویة لحسابات كما یلي

.دائنا510.006مدینا وحساب520.006جعل الحساب 

:حالة رفض الابراء الرجائي-2

في حالة طلب الإبراء الرجائي فإنه یتم تبلیغ قرار الرفض إلى المدیریة العامة للجمارك 

بلیغه إلى قابض الجمارك مرفوقا بأمر الدفع، وترسل نسخة إلى العون القضائي لتقوم بت

.للخزینة المكلف بالتحصیل

بالإضافة إلى هذه الإمتیازات القانونیة الممنوحة للقابض، فإنه یتمتع بحمایة قانونیة 

ذها خاصة، بحیث تعد باطلة كل عقوبة سلطت علیه، عندما یثبت بأن الأوامر التي رفض تنفی

.كان من شأنها أن تحمله المسؤولیة المالیة والشخصیة

.167مرجع سابق، ص النظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

.167، ص نفسهمرجع ال-2
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وتجدر الإشارة إلى أن میزانیة الهیئة المعنیة تتحمل المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو 

1الإبراء الرجائي

المبحث الثاني

المسؤولیة الجنائیة التأدیبیة والتضامنیة لقابض الجمارك

ن استقرار النظام القائم وحمایة الأفراد وأملاكهم، بهدف تحقیق الحمایة للمجتمع وضما

فإذ القانون حظر كل السلوكات التي من شأنها أن تمس بهذه الأملاك والحقوق وحمل مقترفیها 

.مسؤولیة جزائیة

وإن التشریع الجمركي الذي یشكل النظام القانوني الذي تمارس فیه إدارة الجمارك 

ت التي تطبقها على الأشخاص لا یتقید في مجال مختلف صلاحیاتها ومختلف الإجراءا

الجرائم الجمركیة بنفس الأحكام المقررة في القانون العام تفادیا للتملص من المتابعة، تنفیذًا 

للسیاسیة الإقتصادیة للدولة وذلك حفاظا على مصالح الخزینة العمومیة ومصالح المجتمع، 

من أعوان الجمارك الممارسین على مستوى لأن ترقیة التجارة الداخلیة والخارجیة تقتضي

الموانئ والمطارات، وكذا على مستوى مراكز الحدود البریة التحلي بالیقظة، وإتخاذ مختلف 

.2الإجراءات القانونیة والتنظیمیة حمایة للإقتصاد الوطني وتشجیع الاستثمار

أدیبیة والتضامنیة ومن خلال هذا المبحث، سنحاول التطرق إلى المسؤولیة الجنائیة، الت

لقابض الجمارك، من خلال تعریفها، وتبین شروطها والحالات التي یقوم فیها هذه المسؤولیات 

.وكذا الحمایة التي أقرها المشرع في هذا الإطار

.168ص مرجع سابق، النظام القانوني لقابض الجمارك، حبیش صلیحة، -1

، 08، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "في المادة الجمركیةالمسؤولیة الجزائیة "سمیرة بلیل، فایزة میموني، -2

.310، ص 2021، سنة 03العدد 
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المطلب الأول

المسؤولیة الجنائیة لقابض الجمارك

أفعالهم التي تمس یحكم المسؤولیة الجزائیة القوانین المنظمة للمجتمع والتي تقمع

بالنظام العام وأمن الممتلكات والأشخاص، وهذا النوع من المسؤولیة مرهون بالبحث عن 

السلوك الإیجابي أو السلبي الذي یحظره القانون، والقابض كغیره من الموظفین وبمناسبة 

ئیة بسبب إرتكابه لأفعال توصف بأنها جرائم بحكم قانون العقوبات، فإنه تقوم مسؤولیتهم الجزا

.تلك الأفعال المجرمة

تظهر الخصوصیات المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة، بشكل خاص من حیث القواعد التي 

یحدد مقتضاها المسؤول عن جریمة جمركیة والتي تؤدي أحیانا إلى مساس حقیقي ببعض 

.1االمبادئ ذات الطابع الأساسي في قانون العقوبات بحیث نجد هناك مسؤولیات كثیرة منه

القابض كموظف یمكن أن یرتكب أفعال توصف بأنها جرائم بحكم قانون العقوبات، 

.ومنه تقوم مسؤولیته الجزائیة بسبب هذه الأفعال

:أقسام)3(وعلیه سنتناول هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى ثلاثة 

)الفرع الأول(المسؤولیة الجزائیة القائمة على أساس المساهمة :أولا

)الفرع الثاني(لمسؤولیة الجزائیة القائمة على قرینة الإهمال وعدم الإحتیاطا:ثانیا

)الفرع الثالث(الحمایة الجزائیة المقررة لقابض الجمارك:ثالثا

.208، ص مرجع سابقیمي سیدي محمد، ح-1
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الفرع الأول

المسؤولیة الجزائیة القائمة على أساس المساهمة في الجریمة

ل أركانها بغض النظر التشریع الجمركي یعاقب على الجریمة الجمركیة عندما تكتم

عمّن قام بها، فقد یرتكبها شخص واحد، وقد یرتكبها عدة أشخاص، وإذا إرتكبها عدة 

أشخاص، نكون أمام مساهمة جنائیة، كما أنه یمیز أفعال المساهمین ویرفض نظام التوحید 

لف بینهم، والمسؤولیة بفعل المساهمة في الجریمة الجمركیة مسؤولیة كاملة، یتحملها المخا

الذي یكون فاعلاً أو شریكًا أو مستفیدًا من الغش، سواءًا كان شخصًا طبیعیًا أو شخصًا 

.1معنویًا

الفاعل:أولا

إن المساهمة الجنائیة تقتضي وجود الفاعل، الذي یرتكب الواقعة المنصوص علیها 

لجریمة، كجریمة في القانون، والمساهمة المباشرة هي ضرورة ظهور الجاني بفعله على مسرح ا

فیعاصر نشاطه الوقت الذي وقعت فیه، بالإضافة إلى توافر الركن المعنوي، وهو ركن 

.المسؤولیة الجزائیة، وهذا وفقا للقواعد العامة للقانون

:الفاعل لشخص طبیعي-1

یعتبر فاعلا في الجریمة الجمركیة كل شخص قام بنفسه بأي تصرف محظور بموجب 

المكملة له، كما أنه هو الجاني شخصیًا بتحقیق الركن المادي التشریع الجمركي، والقوانین 

.2للجریمة، أو الشروع فیه على الأقل، أو حرض علیه

ووجود الفاعل هو أمر ضروري في المساهمة الجنائیة، إذ لا یمكن للمساهمة أن 

تتحقق بدون فاعل، والفاعل في قانون العقوبات هو كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ 

.312سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -1

.312، ص هنفسالمرجع -2



الفصل الثاني                                                                                   مسؤولیة قابض الجمارك

-79-

الجریمة، أو حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو إساءة إستعمال السلطة، أو الولایة 

أو التحالیل أو التدلیس الإجرامي، وهو ما ینطبق على الجرائم الجمركیة بما فیها أعمال 

التهریب والفاعل في التشریع الجمركي ذو مفهوم واسع، إذ لا یقتصر على الفاعل المادي 

فقط، بل یمتد لیشمل أشخاصًا آخرین، وهم الحائز والناقل والمصرح والوكیل لدى والمعنوي 

الجمارك، والشخص الذي لم یبلغ السلطات العمومیة المختصة عن أفعال التهریب التي ثبت 

.علمه بوقوعها

وإذا كانت القواعد العامة للقانون لا تعاقب على أعمال التحضیر، فإن لتشریع 

ت، إعتبرها قرینة على محاولة التهریب وإن كانت لا تمثل سوى أعمال الجمركي أورد حالا

.تحضیریة، كحیازة مخزن مُعد للتهریب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لهذا الغرض

غیر أن المشرع الجمركي لم یخرج عن القواعد العامة، وعاقب على الشروع في ارتكاب 

.لعقوبات المقررة للجریمة التامةالجنایة، وجنح التهریب والتي یعاقب علیها بنفس ا

أما بالنسبة للمخالفة فإن المشرع الجمركي سكت علیها، وتبنى أحكام القواعد العامة 

.1للقانون التي لا تعاقب على الشروع في المخالفة إطلاقًا

:الفاعل شخص معنوي-2

الخاص إن المشرع أخذ بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون

أن الشخص عبر بوضوح على مكرر قانون العقوبات، وهذا ما ی51فقط، وفقا لنص المادة 

المعنوي الخاص هو وحده المسؤول جزائیا كما أن تمیز الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون 

العام عن الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص هي من أهم المسائل القانونیة 

واجه القاضي الجزائي بدءًا من تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة الفصل الحساسة التي ت

-17من قانون رقم 124مكرر المحدثة بالمادة 312فیها، والمشرع الجمركي بموجب المادة 

.313سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -1
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نص صراحة على مسؤولیة الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص عن الجرائم 04

ني الذي یمثل الشخص المعنوي أمام القضاء لا الجمركیة المرتكبة لصالحه، والممثل القانو 

.یمكن أن یكون إلا شخصًا طبیعیًا

إن إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في قانون العقوبات یُحمل الشخص 

المعنوي جزاءات تتمثل أساسًا في الغرامة وتختلف قیمتها حسب إختلاف وصف الجریمة، 

ما أن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص بالإضافة إلى عقوبات تكمیلیة، ك

.الطبیعي المرتكب أو الشریك في الجریمة

الشریك والمستفید من الغش:ثانیا

:الشریك-1

مكرر وشددها 309إن المشرع الجمركي، أخذ بمسؤولیة الشركاء، بموجب المادة 

یین كما أن المشرع علیهم، بخضوعهم لنفس العقوبات التي تطبق على الفاعلین الأصل

الجمركي وسّع من الإشتراك في الجریمة الجمركیة، وتحمیل المسؤولیة من على السلوك 

.1اللاحق لتمام الجریمة، وذلك لتحمیل المسؤولیة الجزائیة للمستفید من الغش

من لم یشترك إشتراكًا مباشرًا في ":من قانون الجمارك الشریك بأنه42تعرف المادة 

جریمة، ولكنه ساعد بكل الطرق، أو عاون الفاعل أو الفاعلین على إرتكاب إرتكاب ال

".الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

أي أن الشریك هو من ساعد على إخراج البضاعة محل الغش من المیناء دون المرور 

.2على المكتب الجمركي

العقوبات أن الشریك هو كل من لم یشترك فیمكن القول إستنباطًا من أحكام قانون

أو نفذ الفاعلین على /أو سهّل، و/أو عاون، و/إشتراكًا مباشرًا في إحداث الفعل بل ساهم و

.إرتكاب الأفعال التحضیریة

.315-314ص یل، فایزة میموني، مرجع سابق، صسمیرة بل-1

.52مرجع سابق، ص قابض الجمارك، حبیش صلیحة، -2
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:أحكامه في ضوء ما هو معمول به في التشریع الجزائري-أ

أحكام الشریك في المادة الجمركیة وقانون التهریب:

309على أحكام الشریك في الجریمة الجمركیة بموجب نص المادة نص المشرع

الذي وجهت تعریفه 04-17من قانون رقم 122مكرر الواردة لنص المادة بنص المادة 

بالإسناد إلى أحكام الشریعة العامة الجزائیة قانون العقوبات، وأقامت مسؤولیاتهم وذلك من 

.صلیینخلال إقرار نفس العقوبة على الفاعلین الأ

من التشریع المتعلق بمكافحة التهریب تحت عنوان المساهمون 256وقد قدمت المادة 

تطبق على أفعال التهریب المنصوص علیها في هذا الأمر الأحكام ":في الجریمة ما یلي

المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمین في الجریمة وفي قانون الجمارك 

.1"دین من الغشبالنسبة للمستفی

أحكام الشریك في المادة الجزائیة وقانون العقوبات والقوانین المكملة له:

:من قانون العقوبات الشریك في الجریمة على النحو التالي42لقد عرفت المادة 

یعتبر شریكًا في الجریمة من لم یشترك إشتراكا مباشرة، ولكنه ساعد بكل الطرق        "

فاعل أو الفاعلین على إرتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع أو عاون ال

".علمه بذلك

من قانون العقوبات المقررة للجنایة أو للجنحة بالنسبة للفاعل 44وقد حدثت المادة 

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة ":الأصلي نفسها بالنسبة للشریك حیث جاء فیها

.ولا یعاقب على الإشتراك في المخالفة على الإطلاق......للجنایة أو الجنحةالمقررة 

:2لتضیف حكم الشریك یجب توافر العناصر الأساسیة للمشاركة وهي:وعلیه

العلم بالجریمة-

.المساهمة بجمیع الطرق المساعدة والمعاونة للفاعل-

.252، ص مرجع سابقنهى، الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري، نصا وتطبیقا، قيشیرو -1

.252ص المرجع نفسه،-2
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شارك كالمساهم بجمیع من قانون العقوبات أن الم42وبالتالي یُفهم من نص المادة 

الطرق من أجل تحقیق الفعل الإجرامي ألا وهو فعل التهریب وبالتالي إسقاط نفس العقوبة 

.المقررة للفاعل والمحاول نفسها للمساهم والشریك

:المستفید من الغش-2

إن مفهوم المستفید من الغش هو مفهوم خاص بالتشریع الجمركي فقط، ولا یوجد     

واعد العامة، لأنه یتضمن الاشتراك مع توافر نیة إجرامیة وبدون نیة إجرامیة، ما یشبهه في الق

.كما أن مفهومه أوسع من الاشتراك لأنه یمتد إلى السلوك اللاحق لتمام الجریمة

والمشرع الجمركي حمل المستفید من الغش المسؤولیة عن الأفعال التي یرتكبها دون أن 

.من القانون الجمركي310دة یتطرق إلى تعریفه رغم تعدیل الما

كما وسع من نطاق المسؤولیة الجزائیة بالنسبة للمستفیدین من الغش لتشمل كل 

الأشخاص الذین شاركوا بأیة صفة كانت في الجنح الجمركیة المنصوص علیها في قانون 

الجمارك، وكذا في الأمر المتعلق بمكافحة التهریب والتي كانت محصورة فقط في جنحة 

یب، وهذا قصور تداركه بتعدیل المادة، وعموما فإن المستفید من الغش هو لیس فاعلة التهر 

.1ولا شریكاً، بل له مركز قانوني متمیز ویتحمل المسؤولیة كاملة

والمشرع الجمركي، وسع من الاستفادة من الغش بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لكل 

لة لإرتكاب الغش، كما أنه یحمل المسؤولیة من یملك بضائع الغش، أو یقدم الأموال المستعم

الجزائیة للحائزین لمستودع داخل النطاق الجمركي، موجهة لأغراض التهریب أین تظهر إرادته 

.في قمع كل حالات المساهمة في الغش، بغض النظر عن المراحل التي تقع فیها

ق على الفاعلین كما شدد عقوبة المستفید من الغش بتطبیق العقوبات نفسها والتي تطب

.2الأصلیین للجریمة

.316سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -1

.316ص المرجع نفسه،-2
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الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة القائمة على قرینة الإهمال وعدم الاحتیاط

إن المشرّع الجمركي أقّر مسؤولیة جزائیة من نوع خاص یتحملها أشخاص لم یشاركوا 

.مباشرة في إرتكاب ولم یعملوا بها، وینتفي لدیهم القصد الجنائي

سؤولیة هو عزل مرتكبي الغش، ومنعهم من الاستفادة من بعض وأساس هذه الم

.الأشخاص الذین لا تتوافر لدیهم نیة الغش

)إما حائز البضاعة أ وناقلها(الظاهر أو المسؤول الظاهر، وهو ویتحملها الفاعل 

ى أو المصرح أو الوكیل لدى الجمارك ، أو ربانیة السفن وقادة المراكب الجویة أو الوكلاء لد

بحیث لا یتم إثبات المساهمة الشخصیة للشخص المتابع فیما نسب إلیه .الجمارك والتعهدین

من غش من قبل إدارة الجمارك، وكل ما علیها هو اللجوء إلى قرائن الإدانة المنصوص علیها 

.1بقانون الجمارك

ین من وتشمل هذه المسؤولیة الجزائیة القائمة على قرینة الإهمال وعدم الإحتیاط نوع

مسؤولیة جزائیة بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة ومسؤولیة جزائیة بحكم ممارسة :المسؤولیة

بعض المهن، وهذا المسؤولیة من نوع خاص بحیث لا تشمل العقوبات الجزائیة إلا في حالات 

إستثنائیة، وتقتصر أساسا على تحمل الغرامة والمصادرة، وهي مسؤولیة جبائیة بالدرجة 

.2الأولى

المسؤولیة الجزائیة الجمركیة بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة محل الغش:أولا

المسؤولیة الجنائیة بحكم الحیازة العرضیة تندرج ضمن المسؤولیة الجنائیة القائمة على 

قرینة الإهمال وكذلك على عدم الإحتیاط فهي تقتصر أساسا على تحمل الجزاءات الجنائیة 

.ائیةفقط دون العقوبات الجز 

.316سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -1

.316المرجع نفسه، ص -2
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:المسؤولیة الجنائیة للحائز-1

في المجال الجمركي تجدر الإشارة إلى أن الحیازة تأخذ مفهوما مختلفا عن ذلك الذي 

تضمنه مجال القواعد العامة، بحیث أنه في قانون الجمارك الجزائري الحیازة تعني مجرد 

شخص یجوز بصفته الإحراز أو الاستیلاء المادي على الشيء دون البحث عن ما إذا كان ال

ویتظهر بمظهر المالك، كما هو الحال في الحیازة بالنسبة للقانون العام یحتوي المفهوم 

، فالمقصود بالحیازة في هذا الصدد هو الإحراز المادي ولیس الحیزة بمعناها 1الحقیقي للحیازة

.الحقیقیا

یازة عرضیة، فالحائز بصفة عرضیة لا یكون مالكا، وإنما تكون البضاعة في حوزته ح

والحیازة في قانون الجمارك، هي مجرد الإحراز المادي الذي یتحقق بمجرد السیطرة المادیة 

.على الشيء محل الغش، دون حاجة للبحث في توافر الركن المعنوي

كما أنه لا یمكن للحائز التحلل من المسؤولیة الجزائیة إلا بإثبات القوة القاهرة التي 

.لقة، أو الخطأ الذي لا یمكن تداركهتسلبه إرادته بصفة مط

:المسؤولیة الجنائیة القائمة على حیازة البضائع المودعة-2

تقوم هذه المسؤولیة ضد الحائز في حالة ضبط البضائع لدیه بالمكان الذي یشغله، 

فالحائز الحقیقي للبضاعة إعتبره القضاء هو ذلك الشخص الذي یتمتع بحق إستغلال الأماكن 

بها البضاعة سواءًا كان ذلك عن طریق الملكیة أو الإیجار أو الشغل المؤقت أو التي أودعت

، ولقیام الحیازة المعاقب عنها في قانون العقوبات الجمركیة یشترط أن یكون مكان 2الحراسة

الإیداع ملكیة خاصة، وإن كان المكان مفتوحا للعامة فلا تقوم الحیازة  على سبیل المثال نجد 

شهادة ماستر في القانون العام، تخصص قانون الأعمال، وعراب مصطفى، خصوصیة المنازعات الجمركیة، مذكرة -1

.52، ص 2016د، جامعة مولود معمري، سنة .م.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، نظام ل

.55المرجع نفسه، ص -2
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ابعة للدومین العام، ففي هذه الحالة یقع على عاتق كل من إدارة الجمارك والنیابة الأماكن الت

العامة البحث عن الفاعل الحقیقي وإثبات إسناد المسؤولیة له، وبالتالي إذا كان صاحب حق 

الاستغلال غیر معروف ففي هذه الحالة یعد المالك للحائز للبضاعة محل العش التي تضبط 

:ل بأنلدیه، فیمكن القو 

:الحائز-أ

هو الشخص الذي ینتفع ویتمتع بحق استغلال مكان إیداع البضاعة فهو الذي یفترض 

فإننا، أنه للحائز المسؤول عن المستودع ، أما إذا كان المالك لا ینتفع بالأماكن أن یتحلل من 

المسؤولیة ویثبت ذلك وإلا إعتبر مسؤولا شخصیا عن البضائع المكتشفة في وضعیة غیر 

.1قانونیة في عقار دون أن تلتزم إدارة الجمارك بإثبات مساهمته في الجریمة

:تحدید مكان الحیازة-ب

بما أن البضاعة تعتبر الدلیل الوحید المثبت للمخالفة الجمركیة فإنه وحتى تترتب 

مسؤولیة جزائیة لشخص معین یجب أن یكون مكان إكتشاف البضاعة محل الغش ملكیة 

.وذلك لمدة شهرینبنایة معینةلشخص معین وداخل 

:المسؤولیة الجزائیة القائمة على حیازة البضائع المنقولة-3

تقع المسؤولیة الجزائیة بالنسبة لضبط البضاعة بین یدي الحائز وهي في حالة تنقل أو 

من 303بخصوص الأماكن التي تكتشف فیها البضاعة محل الغش، وحسب نص المادة 

ي، فإن مفهوم الحائز لا ینحصر فقط في شخص مالك المركبة التي قانون الجمارك الجزائر 

.إكتشف بداخلها البضاعة محل الغش، وإنما یمتد لیشمل أیضا كل شخص منوط به أیة صفة

.317سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -1
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حراسة المركبة وقیادتها ویستوي في حراسة المركبة وقیادتها أن یكون الناقل خصوصیا 

لحائز عند نقل البضائع على قائدي المراكب أو عمومیا، بحیث تنطبق المسؤولیة الجزائیة ل

المنوطة بهم القیادة بصفة عامة كل شخص یتعین علیه بأیة  صفة كانت رقابة ولو لم یكن 

.1مالكها لها

ولا ینطبق مفهوم  الحائز على من یقتصر دوره على مساعدة السائق إلى جانب ذلك 

یعد عمله أولیا للنقل إلى غایة نجد أن مسؤولیة الناقل تبدأ من وقت شحن البضاعة الذي

تسلیمها ولا یعفي من المسؤولیة إلا في حالة القوة القاهرة، كما یجوز للمالك التحلل 

.2من المسؤولیة بإثبات ضیاع وسیلة النقل

وهذا ما جاءت به نفس المادة حیث تفرض قیام المسؤولیة الجزائیة في حق الحائز 

لإتهام من إثبات المساهمة الشخصیة للمتهم في إرتكاب الفعل المادي أو الناقل وتعفي سلطة ا

للتنقل والحیازة غیر القانونیة للبضائع محل الغش، وقرینة الإسناد الناجمة عن ضبط هذه 

البضائع في وضعیة غیر قانونیة هي قرینة قاطعة، لا یمكن التخلص منها عن طریق إثبات 

.هرةالعكس، بل بإثبات حالة القوة القا

المسؤولیة الجزائیة الجمركیة بحكم ممارسة نشاط مهني:ثانیا

إن المشرع الجمركي یُحمل بعض الأشخاص المسؤولیة الجزائیة، سواءا بحكم نشاطهم 

الدائم عن فعل إرتكبوه هم شخصیًا، أو عن فعل مستخدمیهم أو فعل أشخاص آخرون ترتبطهم 

أو بصفة بب ممارستهم نشاطهم بصفة دائمة بهم علاقات العمل، ویمكن التمییز بینهم بس

.3عرضیة

.55وعراب مصطفى، مرجع سابق، ص -1

.318سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -2
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:المسؤولیة الجزائیة بحكم ممارسة نشاط مهني بصفة دائمة-1

إن نظرة المشرع الجمركي المادیة التي عالج بها الجرائم الجمركیة لغرض قمعها، والتي 

ي، تظهر تتعارض في كثیر من الأحیان مع المبادئ العامة للتجریم، وإفتراضه الركن المعنو 

أكثر في تحمیله المسؤولیة لربابنیة السفن وقادة المراكب الجویة وموقعي التصریح الجمركي 

.والوكلاء المعتمدون لدى الجمارك

:مسؤولیة ربان السفن وقادة المراكب الجویة-أ

من القانون الجمركي على أن ربان السفن مهما كانت حمولتها وقادة 304تنص المادة 

ة مسؤولین عن جمیع أشكال السهو والمعلومات غیر الصحیحة التي تضبط في المراكب الجوی

التصریحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها وبصفة عامة كل المخالفات الجمركیة 

المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجویة، وفي هذا الصدد قضي بقیام مسؤولیة ربان 

.1على متن السفینةالسفینة على المخالفات المرتكبة

نوعهاكما أنه تعتبر أي زیادة أو نقصان في التصریح بكمیة البضاعة أو تحدید 

أو مصدرها قرائن یفترض منها أن ربان السفینة أو قائد المركبة الجویة قد هربها إلى داخل 

.البلاد دون أداء الرسوم الجمركیة المستحقة والمفروضة

الواردة في بیانات الحمولة، وهي مسؤولیة جنائیة، ومن فهم مسؤولون عن الأخطاء 

أي في (وجود خطأ شخصي، فإن المسؤولیة التي تقع علیهم هي مسؤولیة جزائیة سالبة للحریة 

).حالة إرتكاب خطأ شخصي

لجزائري، مذكرة تخرج شهادة الماستر في قومیري إیمان، خصوصیة الجرائم الجمركیة ووسائل إثباتها في ظل التشریع ا-1

القانون، تخصص إدارة ومالیة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق العام، جامعة أكلي محند أولحاج، 

.27، ص 2018البویرة، 
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وعلیه فإنه لا یمكن لربان السفینة أو قائد الطائرة أن یتخلص من المسؤولیة إلا بإثبات 

دفعته إلى إنقاص وزن البضاعة، أو تم إكتشاف المرتكب الحقیقي للغش القوة القاهرة التي

.1الجمركي، لأنه مسؤولیتهم تقوم على قرینة مادیة بحتة، مفادها معاینة الحیازة أو الغش

:مسؤولیة الوكلاء لدى الجمارك وموقعي التصریح الجمركي-ب

كلیات الجمركیة، الوكیل المعتمد لدى الجمارك هو شخص مؤهل قانونا لإتمام الش

.خاصة منها التصریح المفصل لحساب الغیر

فأجاز القانون لأصحاب البضائع المستورة أو المعدة للتصدیر التصریح بها بصفة 

مفصلة بواسطة الوكلاء لدى الجمارك أو بأنفسهم، وفي حالة عدم وجود أي وكیل لدى 

اءات جمركیة البضائع التي ینقلها الجمارك على الحدود للناقل في مالك البضاعة، القیام بإجر 

.2وذلك بصفة إستثنائیة

وعلى هذا الأساس یحمل قانون الجمارك الموقع على التصریح الجمركي مسؤولیة 

المخالفات التي تضبط فیه سواءًا كان المصرح صاحب البضاعة أو الوكیل لدى الجمارك 

.أو الناقل

یجب أن یتم بصفة مفصلة من طرف لأن التصریح بالبضائع المستوردة أو المصدرة

مالكها، أو بواسطة وكیل لدى الجمارك، سواءًا كان شخصا طبیعیا أو معنویا وذلك بالحصول 

.على رخصة الجمركة

لقد أقر المشرع الجمركي مسؤولیة موقعي التصریحات الجمركیة عن الإغفال وعن عدم 

من 307ضائع، وفقا لنص المادة دقة البیانات والإختلالات المضبوطة في التصریحات بالب

القانون الجمركي، كما تقع المسؤولیة نفسها على موقع التصریح عندما یحدد التصریح طبقا 

.319سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -1

.28قومیري إیمان، مرجع سابق، ص -2
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لتعلیمات الموكل وتصریحات الوكیل تعتبر رسمیا، لذلك علیه التأكد من المعلومات قبل 

إنه یُسأل جزائیا، التوقیع علیها، ومتى كانت المعلومات المقدمة من صاحب البضاعة كاذبة ف

.ویبقى الوكیل مسؤولا جبائیًا

ویلقى الفقهاء هذه المسؤولیة الثقیلة التي فرضها قانون الجمارك على عاتق الوكلاء 

.1لدى الجمارك إلى واجب الحیطة والحذر التي یجب أن یسیروا علیها بمناسبة أداء مهامهم

نشاطا بصفة دائمة یوجد في إلى جانب الأشخاص المسؤولین جزائیا، بحكم ممارستهم 

.قانون الجمارك فئة أخرى، هم الأشخاص الممارسین لبعض الأنشطة بصفة عرضیة

:المسؤولیة الجزائیة بحكم ممارسة نشاط مهني بصفة عرضیة-2

یسمع العبور بأشكاله المختلفة بالتنقل بالبضائع مع وقف الحقوق والرسوم وفق تدابیر 

.لق بحمایة الحمولاتالسیاسة التجاریة وضمانات تتع

ولتحقیق هذه الأغراض، ولضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق المستفید من 

النظم الإقتصادیة الجمركیة، فإن القانون الجمركي أو كل لبعض الأشخاص مهمة ضمان 

.2الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المستفید من النظم الإقتصادیة الجمركیة

:یة الجنائیة للمتعهدینالمسؤول-أ

المقصود بالمتعهد ذلك الشخص الذي یحرر التعهد بإسمه، وهذا التعهد یهدف إلى 

ضمان الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق المستفید من النظم الاقتصادیة الجمركیة والتي 

من خلال تتمثل في نظام العبور والمستودع الجمركي والقبول المؤقت وإعادة التموین وذلك 

إعفاء المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركیة والتصدیر المؤقت وتقوم بالمسامحة من 

.28، ص مان، مرجع سابققومیري إی-1

.320سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -2
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الاستفادة من تعلیق الحقوق والرسوم وبالإضافة إلى ذلك تدابیر الخطر ذات الطابع 

.1الإقتصادي الخاضعة لها

كون حیث وضعت تقنیات جمركیة تمكن من التملص من دفع الرسوم الجمركیة عندما ت

معارض التجاریة الكبرى، السلع غیر موجهة للمكوث داخل الإقلیم، كما هو الحال بالنسبة لل

ن التجار من عرض منتجاتهم دون أن یلزموا بدفع مسبق لرسوم جمركیة باهضة، التي تمك

التي حیث أن تسدید الرسوم یؤجل إلى غایة إنتهاء المعرض، والتسدید ینصب فقط على السلع 

.2، فشرعت أنظمة إقتصادیة جمركیة ذات غایة تجاریة وصناعیةعلا داخل الإقلیمتم بیعها ف

ویكون المتعهدون مسؤولون عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة، ما لم یقدموا طعنًا ضد 

الناقلین والوكلاء، كما لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء للبضائع محل التعهد إلا عن 

عهد التي إستوفت الإلتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد، ویتحمل كمیات للبضائع محل الت

المتعهدون الغرامات التي تفرض جزاء لعدم الإستیفاء الكلي أو الجزئي للإلتزامات المكتتبة من 

.3طرف مكتب الإصدار

كما یعفى المتعهدون من المسؤولیة إذا أثبتوا عدم إمكانیة الوفاء بالتزاماتهم بوجود قوة 

یكون المتعهدون مسؤولین عن عدم "من القانون الجمركي308رة مثبتة وفقا للمادة قاه

الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم یقدموا طعنا ضد الناقلین والوكلاء، غیر أنه یعفى 

.المتعهدون من المسؤولیة إذا أثبتوا عدم إمكانیة الوفاء بإلتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة

لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم  إلیهم البضائع محل وفي هذا الصدد

.التعهد، إلا عن كمیات البضائع التي إستوفت الإلتزامات الخاصة بها في الجل المحدد

.61وعراب مصطفى، مرجع سابق، ص -1

.320سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -2

.321المرجع نفسه، ص -3
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تتم متابعة تطبیق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدین، جزاء لعدم الاستیفاء الكلي أو 

".من طرف مكتب الإصدارالجزئي للإلتزامات المكتتبة، 

وعموما فإن مسؤولیة المتعهد تعد مخالفة تختلف حسب درجة التأخیر في تنفیذ 

.1الإلتزامات، كما أن مسؤولیة لا تحول دون رجوعه على الموكل

مسؤولیة الحائز لمخزن معد للتهریب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصًا للتهریب داخل -ب

:النطاق الجمركي

منطقة مراقبة مقصد ومصدر البضاعة، وكذا شرعیة الحیازة على النطاق الجمركي هو 

.طول الحدود البحریة والبریة، فهو منطقة مراقبة خاصة یكون تطبیق القانون فیه بصفة ردعیة

وإذا كان التهریب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة 

جمركیة والرسوم والضرائب الأخرى كلیا أو جزئیا، للتشریعات المعمول بها، دون أداء الرسوم ال

فإن أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي تتمثل أساسا في تقدیم سندات النقل 

ردت بصفة قانونیة أو فواتیر والاستغلال والوثائق الجمركیة التي تثبت أن هذه البضائع استو 

شأ ویجب على الناقلین الإلتزام برخص ، أو سندات تسلیم أو أیة وثیقة أخرى تثبت المنشراء

التنقل، لاسیما فیما یتعلق بالمسلك والمدة، كما یجب التصریح بالبضائع الخاضعة لرخصة 

التنقل لدى أقرب مكتب جمركي، ویمنح داخل النطاق الجمركي حیازة البضائع المحظورة 

.رإستیرادها أو المرتفعة الرسم، وكذا حیازة البضائع المحظورة التصدی

ویعاقب بالحبس والغرامة، ومصادرة وسیلة النقل، كل شخص یحوز داخل النطاق 

الجمركي مخزنا معدًا لیستعمل في التهریب، أو وسیلة نقل مهیأة خصیصًا لغرض التهریب 

.321، ص سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق-1
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، والمسؤولیة الجزائیة بحكم الحیازة التي 1من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب11حسب المادة 

ة التهریب هي مسؤولیة جزائیة، تقر عقوبة احبس، وجبائیة تقر عقوبة أضافها قانون مكافح

.الغرامة والمصادرة، وهي مسؤولیة مشددة هدفها حمایة النطاق الجمركي

كما أن المشرع اخضع الأشخاص الذین إشتروا أو حازوا بضائع مستوردة، عن طریق 

العائلیة، لعقوبات المخالفات التهریب حتى في خارج النطاق الجمركي بكمیة تفوق إحتیاجاتهم

.من الدرجة الثالثة

، حیث 98هذه الجرائم نص علیها القانون المتعلق بالحمایة والوقایة في القانون 

یقتضي قیام الجاني بالفعلین توافر القصد الجنائي المتمثل في علمه وإرادته في إستعمال 

القاضي الجزائي في أمامال وسیلة النقل لغرض التهریب وهذا ما یفتح المجأوالمخزن 

ذا إسترجاع سلطته في تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي، وعلى إدارة الجمارك والنیابة إثبات ه

.2القصد

الفرع الثالث

الحمایة الجزائیة المقررة لقابض الجمارك

باعتبار قابض الجمارك موظفًا بالإدارة العمومیة فإنه یخضع للحمایة الجزائیة من 

ل أشكال التعدي من طرف الأفراد بمناسبة تأدیته لمهامه، وعلیه فإن الإهانة الإهانة وك

.والتعدي على القابض تولد المسؤولیة الجنائیة لمقترفیها

:2020، معدل ومتمم إلى غایة قانون المالیة بمكافحة التهریب، مرجع سابقیتعلق06-05من الأمر رقم 11المادة -1

مرات مجموع قیمتي البضاعة )10(سنوات وبغرامة تساوي عشر )10(إلى عشر )2(یعاقب بالحبس من سنتین "

سیلة نقل مهیأة المصادرة ووسیلة النقل، كل شخص یحوز داخل المطاق الجمركي مخزنا معدا لیستعمل في التهریب أو و 

"خصیصا لغرض التهریب

.322سمیرة بلیل، فایزة میموني، مرجع سابق، ص -2
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الحمایة الجزائیة لقابض الجمارك من الإهانة:أولا

باعتبار أن القابض یمارس مهمة حساسة جدًا لاسیما تحصیل الحقوق والرسوم، فإن 

القابض من الإهانات التي قد یتعرض لها بسبب ثمة عقوبات ولحمایة الموظف ومن قانون ال

یجوز للقضاء في جمیع الحالات أن یأمر "المادة أنهكما أنه تنص نفس، 1أو بحكم وظیفته

بأن ینشر الحكم ویعلق بالشروط التي حددت فیه على عاتق المحكوم علیه، دون أن 

."صى للغرامة التي بینتها المادة أعلاهتتجاوز هذه المصاریف الحد الأق

وعلیه فإذ كل أشكال الإهانة التي قد یتعرض لها القابض بصفته موظفا عمومیا، تولد 

المسؤولیة الجنائیة للفرد الذي مارس هذه الإهانة، وإقرارها بتسلیط عقوبات متفاوتة حسب 

.درجة وطبیعة الفعل الذي یباشره الأفراد بنیة إهانة القابض

الحمایة الجزائیة للقابض من التعدي:انیاث

منه على أنه یعاقب بالحبس من سنتین إلى 148یقضي قانون العقوبات في المادة 

خمسة سنوات كل من یتعدى بالعنف أو القوة على احد القضاة أو الموظفین أو رجال القوة 

مباشرتها، وبالتالي العمومیة، أو الضباط العمومیین في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة

فإن ممارسة العنف أو القوة بأي شكل على قابض الجمارك، لإنتمائه إلى فئة الموظفین ینتج 

عنه تحصیل مقترف فعل التعدي المسؤولیة الجنائیة وتسلیط العقوبة المقررة قانونا ومنه حمایة 

لجسدي حالات القابض من تلك الأفعال، غیر أنه في حالة ما إذا ترتب عن فعل التعدي ا

تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو العجز عن إستعماله أو فقدان إحدى العینین أو أیة عاهة 

مستدیمة فإن العقوبة التي تسلط على الجاني تتمثل في السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

إلى 500یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من ":نهأعلى قانون العقوباتمن144نص في المادة ت-1

ل القوة العمومیة بالقول أو الإشارة حد رجاأأوقائدًا أو ضابطًا عمومیا، أودج كل من أهان قاضیا أو موظفا 5000

أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم، أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها 

"وذلك بقصد المساس بشرفهم أو إعتباراتهم أو بإحترامهم الواجب لسلطتهم
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عشرین سنة، وفي حالة ما إذا أدى العنف إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لم یكن

.الفاعل قاصدًا لذلك، وعقوبة الإعدام إذا كان الفاعل قاصدًا لذلك

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة التي تم ذكرها یمكن للقاضي أن یحكم بحرمان 

من مباشرة حقوقه الوطنیة المذكورة في المادة )الممارس للعنف على القابض(المحكوم علیه 

.الأقل، وخمس سنوات على الأكثرالثامنة من قانون العقوبات لمدة سنة على

وهذا إبتداءًا من الیوم الذي تنفذ فیه العقوبة، وإمكانیة الحكم علیه بالمنع من الإقامة 

.1من سنتین إلى خمس سنوات

المطلب الثاني

المسؤولیة التأدیبیة لقابض الجمارك

ه فتقوم بإعتبار قابض الجمارك موظف عمومي فإنه قد یخل بإلتزاماته إتجاه رؤسائ

.المسؤولیة التأدیبیة وبهذا یكون قد أخل بقاعدة التي تحدد العلاقة بین الرئیس ومرؤوسه

وأركان المسؤولیة )الفرع الأول(وسنوضح ذلك من خلال تعریف المسؤولیة التأدیبیة

).الفرع الثاني(التأدیبیة 

الفرع الأول

تعریف المسؤولیة التأدیبیة

ي احد المسؤولیات التي تقوم في حق الموظف العام نظرا إنّ المسؤولیة التأدیبیة ه

للصفة التي یحملها وذلك في حالة إهمال أو الإخلال بالواجبات الوظیفیة الملقاة على عاتقه 

الحجم القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة :لتكمیلیة هيالعقوبات ا":من قانون العقوبات9المادة -1

والمدنیة والعائلیة ، تحدید الإقامة ، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو 

بطاقات الدفع، أو إستعمال/نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العممیة، الحضر من إصدار الشیكات

تعلیق أو سحب رخصة السیاقةأ إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق 

".حكم أو قرار الإدانة
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وهي إلتزام قانوني یقع على الموظف یتحمل كل العواقب المترتبة عن الإخلال، حیث تقوم 

هذا الخطأ لقیام مخالفة تأدیبیة تستوجب هذه المسؤولیة على أساس الخطأ المهني یؤسس

.1المساءلة وتوقیع العقوبة

ویهدف الجزاء التأدیبي في حالة المخالفة ضمان السیر الجید للمرفق العام بانتظار 

والمسؤولیة .وأطراد أي أساس التأدیب هو إصلاح وتقویم سلوك الموظف ورفع كفاءة الأداء

.أساس قیام هذه المسؤولیةالتأدیبیة تقوم على أساس الخطأ وهو

الفرع الثاني

أركان المسؤولیات التأدیبیة

حتى تقوم المسؤولیة التأدیبیة یجب أن تتوفر على أركان موضوعیة وهما عنصر 

.الخطأ وهو الركن المادي، والركن المعنوي والذي یتمثل في صدور الفعل عن إرادة آثمة

):الخطأ التأدیبي(الركن المادي -أ

مثل المظهر الخارجي للمسؤولیة التأدیبیة والخطأ هو الإخلال بتنفیذ عمدا أو وهو ی

إهمالا ویتمثل هذا الخطأ في عدم تحقیق الغایة التي إلتزم بتحقیقها أو عدم بذل العنایة 

.2اللازمة لتنفیذ الإلتزام

والخطأ في قانون الوظیفة العمومیة یختلف نوعا ما عن الخطأ في قانون الجمارك 

:لعقوبات المقررة في قانون الوظیفة العمومیة تتمثل فيوا

التنبیه، الإنذار الكتابي، والتوبیخ:الدرجة الأولى-

دیر عبد الكریم، العلاقة بین المسؤولیة التأدیبیة والمسؤولیة الجزائیة في إطار المساءلة القانونیة للموظف العام، مذكرة خ-1

.27، ص 2020ر، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، ماست

.1، ص www.iasj.netهان بخش، حدود موضوعیة لمسؤولیة التأدیبیة للعامل، مقال موقعیطارق ج-2
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أیام والشطب من قائمة  3وتشمل التوقیف عن العمل من یوم إلى :الدرجة الثانیة-

.التأهیل

ة إلى أیام، التنزیل من درج8إلى 4وتشمل التوقیف عن العمل من :الدرجة الثالثة-

.1درجتین والنقل إجباري

تشمل التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة والتسریح وهي مصنفة حسب :الدرجة الرابعة-

.جسامة الأخطاء المرتكبة

:لجمركي بما فیه قابض الجمارك إلىوالعقوبات المقررة على الموظف ا

لعمل من واحد یوم إلى تذكیر بالنظام، إنذار كتابي، توبیخ، الاتفاق عن ا:الدرجة الأولى-

.ثمانیة أیام

یوم، )20(أیام إلى عشرون )10(الإیقاف عن العمل من عشرة :الدرجة الثانیة-

الشطب من جدول التقدم في الدرجة أو من قائمة التأهیل، التنزیل في الدرجة، الطرد 

).02(إلى شهرین )01(المؤقت من شهر واحد 

التنزیل في الرتبة، الإحالة على التقاعد إذا كان النقل الإجباري، :الدرجة الثالثة-

الموظف یستوفي الشروط المطلوبة في القوانین الساریة المفعول،  التسریح مع إشعار 

.وتعویضات، التسریح دون إشعار ودون تعویضات

:وینص النظام الداخلي إلى نوعین آخرین من الخطأ المهني وهما

صدر في حقه عقوبة السجنكما یمكن أن ت:یةئالأخطاء الجنا.

الإحالة على التقاعد إذا كان الموظف مستوفاة :عنهایمكن أن ینجز:الأخطاء الجسیمة

.2فیه الشروط، الإحالة مع الإشعار وتعویض، التسریح بدون إشعار وبدون تعویض

للوظیفة العمومیة، ، یتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06من الأمر رقم 163المادة -1

.2006یولیو 16، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.ج

.193-192حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص ص -2
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):الإرادة(الركن المعنوي -ب

ومن شأنه الخلق والسیطرة یراد بالإرادة النشاط النفسي الواعي على العالم الخارجي،

الذي یتجه إلى تحقیق غرض معین بواسطة وسیلة معینة فالإرادة ظاهرة نفسیة كامنة یستعین 

بها الإنسان لتحقیق أغراض والتأثیر على ما یحیط بها من أشیاء وأشخاص وهي نشاط واع 

.1یشترط صدوره عن إنسان متمتع بكامل قواه العقلیة ومختار لتصرفاته

.2جانب من الفقه یرى الركن المعنوي غیر ضروري لقیام المسؤولیة التأدیبیةوهناك 

إذن فالمسؤولیة التأدیبیة تقوم بمجرد توافر الركن المادي والمعنوي حتى تقرر العقوبة 

.التأدیبیة للموظف وتكون على حسب درجة الخطأ

المطلب الثالث

المسؤولیة التضامنیة لقابض الجمارك

التضامنیة تختلف عن المسؤولیة الجنائیة أو التأدیبیة ذلك أن الخطأ إن المسؤولیة

یكون خطأ شخصي في المسؤولیة الجنائیة والتأدیبیة فقابض الجمارك یتحمل فقط نتائج 

وشروط قیامها ،)الفرع الأول(سنعرف المسؤولیة التضامنیة خطاء الصادر من طرفهلأا

)الفرع الثاني(

الأولالفرع 

سؤولیة التضامنیةتعریف الم

إن المسؤولیة التضامنیة لیست كسابقتها حیث أن قابض الجمارك مسؤول عن الأخطاء 

التي یرتكبها الموظفین الواقعین تحت سلطته أي الخطأ هناك یكون خطأ ناتج عن الغیر، 

بإجراء عملیات قبض الأموال ویقصد بالغیر المفوضین المالیین، أمناء الصندوق المكلفین 

14سابق، ص طارق جیهان بخش، مرجع -1

.14، ص نفسهمرجع ال-2
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امن معهم في إطار التعویضات المترتبة عن أي إخلال بتلك المسؤولیة ولا یعتبر مسؤولا ویتض

.1عن الخطأ الشخصي الذي یقع من طرفهم

الفرع الثاني

شروط قیام المسؤولیة التضامنیة

حتى تقوم المسؤولیة التضامنیة بین قابض الجمارك والموظفین الواقعیین تحت سلطته 

:ر شروط حتى یكون مسؤولا عن خطأ الغیر وتتمثل فيمباشرة ینبغي أن تتوف

عقد العمل ارك والموظف وهذه علاقة تكون في أن تكون هناك علاقة بین قابض الجم-

.2الذي بموجبه یعمل الموظف في إدارة الجمارك

.أن یمارس قابض الجمارك رقابته وتوجیهه على هذا الموظف-

.3هذا الموظفأن یمارس قابض الجمارك سلكته الفعلیة على -

.188حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، مرجع سابق، ص -1

.سبة، مرجع سابقبتعلق بالمحا،21-90من قانون رقم 40مادة ال-2

.188ص ، سابقمرجع حبیش صلیحة، النظام القانوني لقابض الجمارك، -3
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في ختام هذه الدراسة یمكن القول أن إدارة الجمارك من بین أهم مؤسسات الدولة، 

كونها تستعمل لتحقیق أحد الشروط الأساسیة لتطبیق نظام إقتصاد السوق، حمایة الإقتصاد 

یفة الوطني، تنظیم التجارة الخارجیة ومكافحة كل أنواع الغش الجمركي الذي یعتبر أهم وظ

.لها

یشرف على هذه المهمة قابض الجمارك الذي لاحظنا من خلال دراستنا أن له أهمیة 

خاصة تترجم في النظام القانوني الذي كرسه له المشرع الجزائري في مختلف النصوص 

ونتیجة للصلاحیات الواقعة على عاتقه أحاطه بمسؤولیة ثقیلة تتماش .القانونیة المنظمة لمهنة

یات، هذه المسؤولیة تتفرع إلى مسؤولیة مالیة، شخصیة ، جنائیة، تضامنیة مع تلك الصلاح

.وتأدیبیة

كما إستخلصنا من هذا البحث أن الطریق المفضل لإنهاء المخالفات الجمركیة 

بالنسبة لإدارة الجمارك وكذا لمرتكب المخالفة هو المصالحة الجمركیة، نظرا لما تتوفره من 

ت قضائیة طویلة ، وتخفیف للإجراءات، وسهولة في تحصیل ربح للوقت، وكف عن متابعا

.الغرامات المستحقة للخزینة العمومیة

أما فیما یخص أحكام مباشرة الدعوى العمومیة فإن المشرع شرع الحكام العامة المقررة 

2فقرة 259في قانون الإجراءات الجزائیة، أما الدعوى الجبائیة، فبالرجوع إلى أحكام المادة 

قانون الجمارك والتي تعتبر دعوى مطالبة بغرامة مالیة والمصادرة الجمركیة والتي إختلف من 

.الفقه في طبیعته هل هي دعوى مدنیة أو جبائیة خاصة

كما نص المشرع الجزائري في قانون الجمارك على جملة من أدلة الإثبات فیما 

لتي یقوم بها عون یخص إثبات الجریمة الجمركیة والتي تتمثل في محاضر الحجز ا

الجمارك، أو محضر المعاینة التي تعتبر المحاضر القانونیة لإثبات المخالفات الجمركیة، 

من قانون الإجراءات الجزائیة الوسائل التي یتم بها 238إلى 212كما نصت المواد من 
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قرار الإثبات والتي یمكن أن تستعمل في إثبات الجرائم الجمركیة وهي أساسا المتعلقة بالإ

.والشهادات والمحاضر والخبرة ومحاضر الجهات القضائیة

ونظرا لتشعب مهام قابض الجمارك وعلاقتها بالمیادین الأخرى وجب علیه أن یكون 

مطلقا بما فیه الكفایة على الجوانب التي لها صلة مباشرة أو غیر مباشرة بمهامه، حیث 

ون، كما یفترض أن یكون على درایة یجب أن یتحكم في تطبیقاته المحاسبة، وتسییر المخز 

بكل ما یتعلق بالمنازعات وهذا رغم وجود أعوان تابعین للقباضة مكلفین بهذه الأمور، ولكن 

ى كإلتزام شخصي علیه بصفته المنسق بین مصالحه والمشرف علیها، هذا في ظل 'هذا یبق

ا یؤثر على نقص التأطیر الذي تعرفه القباضة بصفة خاصة وغدارة الجمارك ككل، مم

مردودیتها وفعالیتها، خصوص مع التوجه الجدید للإقتصاد الجزائري والقیود المفروضة بفعل 

تحریر التجارة الخارجیة،  وباقي الشروط التي یفرضها إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة 

س للتجارة ودخول عقد الشراكة مع الإتحاد  الأوروبي حیز التنفیذ عن قریب الذي سیعك

تحول إدارة الجمارك من دورها التقلیدي إلى الدور الإقتصادي الذي یقتصر على حمایة 

.الإقتصاد

وفي خضم هذه التحولات تواجه إدارة الجمارك تحدیات كبرى من أجل تطویر 

المنظومة الجمركیة لمواكبتها، لاسیما التركیز على رفع مستوى التأطیر والتكوین لمستخدمي 

.إدارة الجمارك

من خلال دراستنا یمكن القول أن الصلاحیات الممنوحة لقابض الجمارك كثیرة و 

:وبذلك یمكن طرح بعض الإقتراحات نذكرها

تقسیم العمل على موظفي القباضة وذلك عن طریق تفویض الصلاحیات لهم قانونا -

لضمان السیر الحسن والفعال للقباضة لأجل تخفیف العبئ على قابض الجمارك، 
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تجنب الأخطاء التي یمكن من جراءها تحمیله المسؤولیة، حیث یكون له وبالتالي 

.صلاحیة الرقابة، التنسیق والتوجیه لأعمال وأشغال الموظفین الذین هم تحت مسؤولیته

، الجمركیةة تساهم في ترسیخ قواعد الوظیفةإصدار مدونة تتضمن أحكاما صارم-

المهني والشخصي الذي ینبغي للقابض وضبط مجموع القیم والتقالید والأعراف والسلوك 

أن یتحلى بها، وتجعل من سلوكه یتسم بالثقة والإخلاص في تسییر المصالح المؤتمن 

علیها، كما تدفع عنه بصورة رئیسیة المسؤولیات خاصة منها الجزائیة التي یمكن أن 

طة تترتب عن تداوله للأموال العمومیة أو تعامله بالرشوة أو إساءة إستعمال السل

.الممنوحة له
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1ملحق رقم 

المبلغ المتوفر والمبلغ الملتزم به

Le Montant engagéLe Montant disponibleLe montant initialLa date

020.000.00020.000.00026/06/2010

10.000.00019 000.00001/08/2010
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:2ملحق رقم 

لدفاتر المحاسبیة التي یمسكها قابض الجماركالسجلات وا

عملیات یومیة

)ملحقة(دفاتر مساعدة

، أوامرإیصالات

دفتر الیومیة العامة

دفتر الأستاذ

المقبوضات
عملیات مختلفةنفقاتإیرادات



-105-

3ملحق رقم 

جدول یبین بنیة الحسابات لدى قابض الجمارك

اسم الحسابرقم الحساب لدى القابضرقم الحساب الفرعيرقم الحساب

التسدید نقدا100.00200.00100

حقوق جمركیة عند الاستیراد201.00505.11211

حقوق جمركیة عند التصدیر201.00505.11213
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4ملحق رقم 

جدول الحسابات

دائنمدینالحسابات

في حالة الزیادةالحسابات المالیة

)إیرادات و مداخیل(

)نفقات(في حالة النقصان 

100.002110.005

120.005520.002

عند التسویةعند المعاینةنفقات للتصنیف والتسویة والتحویل

المعاینة)في نهایة السنة(التصفیة510.006510.007

إیرادات المیزانیة

201.003

201.007201.008

201.004201.005

التحقیقمخرجات)حسابات الخزینة(الغیر 

431.006431.007

431.001431.003
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I.باللغة العربیة

الكتب:لاأو 

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه أحسن  بوسقیعة-1

.2001خاص، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

.2005المنازعات الجمركیة، دار النخلة، أحسن بوسقیعة، -2

الطبعة الثالثة، ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار خلدونیة،طاهريحسین -3

2005.

، 5الموسوعة الجمركیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط ، مجديمحمد حافظ -4

2005.

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات الدكتوراه-أ

ابع خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الط، القبيحفیظة -1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق الجزائي في التشریع الجزائري

.2018والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري، نصا وتطبیقا، رسالة مقدمة لنیل شیروفنهى -2

، 1ینةدرجة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، قانون الأعمال، جامعة منتوري، قسنط

.2018كلیة الحقوق القانون الخاص، السنة الجامعیة 

، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق، حالة الجزائر، أطروحة لنیل درجة زایدمراد -3

دكتوراه دولة في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

.2006یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة، 
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:ات ماجستیرمذكر -ب

التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ، بن الطیبيمبارك .1

امعة أبي بكر بلقاید، ، جفي العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوقشهادة الماجستیر 

.2009، تلمسان

شهادة ، النظام القانوني لقابض الجمارك، مذكرة من أجل الحصول علىحبیشصلیحة .2

الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

.2012السنة الدراسیة 

، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل یمي سیدي محمدح.3

.2011/2012شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران، سنة 

:رات الماسترمذك-ج

ي القانون الجزائري، مذكرة ، الحمایة الجزائیة للنظام الجمركي فبن عیسىفاطمة الزهراء .1

، تخصص علم الإجرام والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماستر

.2019عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

ة والمسؤولیة الجزائیة في إطار المساءلة ، العلاقة بین المسؤولیة التأدیبیدیرخعبد الكریم.2

القانونیة للموظف العام، مذكرة ماستر، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2020جامعة أحمد درایة، أدرار، 

، إجراءات جمركیة البضائع، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون خشابةخدیجة .3

قوق والعلوم السیاسیةأعمال، جامعة مولود معمري، كلیة الح

، المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص عبودزین الهدى .4

.2016قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق غزاليمصطفى .5

.2017سیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، والعلوم السیا
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، خصوصیة الجرائم الجمركیة ووسائل إثباتها في ظل التشریع الجزائري، قومیريإیمان .6

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة عامة، كلیة الحقوق 

.2018لحاج، البویرة، والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق العام، جامعة أكلي محند أو 

نموذج تطبیقي (، إدارة الجمارك ودورها في مكافحة الجریمة الجمركیة كرفوحمریم .7

، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي تخصص قانون )مفتشیة أقسام الجمارك بأدرار

الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أدرار، الجزائر، السنة 

.2017یة الجامع

، خصوصیة المنازعات الجمركیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون وعرابمصطفى .8

م العام، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، نظا

.2016د، جامعة مولود معمري، سنة.م.ل

:التربصمذكرات -د

مذكرة الوطنیة للإدارة بالجزائر،، قابض الجمارك، مذكرة تربص المدرسة حبیشصلیحة .1

.2005-2004، سنة 39السنة الثالثة، الدفعة 

مسؤولیته، مذكرة تربص، السنة الرابعة، مهامه و :، قابض الجماركحمدينور الدین .2

.2006سنة 

، مسؤولیة قابض الجمارك، المدرسة الوطنیة للإدارة، مذكرة تخرج زروالخیر الدین .3

.2009-2008جمارك، السنة الدراسیة تخصص إقتصاد ومالیة، فرع 

المسؤولیة المحاسبیة والجزائیة لقابض الجمارك، مذكرة نهایة الدراسة، الدفعة ،عميمراد .4

، تخصص اقتصاد ومالیة، فرع إدارة الجمارك، المدرسة الوطنیة للإدارة، مدیریة 38

.2005التربصات، سنة 
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المقالات والمداخلات:ثالثا

:المقالات-أ

، "الوظائف والمناصب العلیا في قوانین الوظیفة العمومیة الجزائریة"، أحمدبنعلي .1

.102-74، ص ص 2013، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة

،"البیع بالمزاد العلني كآلیة للتحصیل وفق قانون الجمارك الجزائري"، حاج دولةدلیلة .2

.205-175، ص ص2020، 01دد ، الع09، المجلد مجلة القانون

خصوصیة المصالحة في المنازعات الجمركیة كإجراء بدیل عن لتسویة "، زغباطفوزیة .3

، العدد الثامن، دیسمبر مجلة الأستاذ الباحث  للدراسات القانونیة والسیاسیة، "القضائیة

.219-207، المجلد الأول، ص ص 2017

مجلة الباحث ،"لجزائیة في المادة الجمركیةالمسؤولیة ا"، سمیرة بلیل، فایزة میموني.4

.326-309، ص ص 2021، سنة 03، العدد 08، المجلد للدراسات الأكادیمیة

مجلة ، میكانیزمات التحصیل الودي للدین الجمركي في التشریع الجزائري، شیروفينهى .5
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.354-341، العدد الثامن، ص صالعلوم الإتماعیة والإنسانیة

، جامعة حولیات، "المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري"، علي أحمد صالح.7
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.126-112، ص ص 2019، سنة 01، العدد 05، المجلد المقارنة
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:الدستور 
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في الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 28تعدیل الدستور، المصادق علیه في إستفتاء 

07، الصادر في بتاریخ 14ر عدد .للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج

.2016مارس 
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جراءات الجزائیة ، ، یتضمن قانون الإ1966یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم .1

-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966یونیو 10، الصادر بتاریخ 48ج عدد .ج.ر.ج

مارس 29، الصادر بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.، ج2017مارس 27مؤرخ في 07

2017.

24الصادر في30ج عدد .ج.ر.ج، 1979یولیو 21المؤرخ في07-79رقمقانون.2

، 1998غشت 22المؤرخ في10-98بالقانون رقم المعدل والمتمم ،1979یولیو 

.1998غشت 23، الصادر في61ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون الجمارك ج

، المتعلق بالمحاسبة العمومي، 1990غشت 15المؤرخ في 21-90قانون رقم .3

.1990غشت 15، الصادرة في 35ج عدد .ج.ر.ج
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بمجلس المحاسبة وسیره، ، یتعلق 1990دیسمبر 04مؤرخ في 32-90قانون رقم .4

.1990دیسمبر 05، الصادر في 53ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.، یتعلق بمكافحة التهریب، ج2005غشت 23المؤرخ في 06-05أمر رقم .5

المؤرخ 24-06بالقانون رقم ، معدل ومتمم2005غشت 28، الصادر في 59عدد 

، 85ج عدد .ج.ر.، ج2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26في 

.2006دیسمبر 27الصادرة بتاریخ 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15مؤرخ في 03-06أمر رقم .6
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، 1979یولیو سنة 21الموافق 1399شعبان عام 26المؤرخ في 07-79قانون رقم 

.2017فبرایر 19، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.ج

:التنفیذیةالنصوص-ب

، یحدد قائمة المناصب العلیا 1995مارس 25مؤرخ في 92-95رقممرسوم تنفیذي.1

ج عدد .ج.ر.في المصالح الخارجیة لإدارة الجمارك وشروط الإلتحاق بها وتصنیفها، ج

.1995أبریل 05، الصادر في 18

، یحدد إنشاء لجان 1999غشت 16المؤرخ في 195-99مرسوم تنفیذي رقم .2

، 1999غشت 18، الصادر في 56ج عدد .ج.ر.المصالحة وتشكیلها وسیرها، ج

.معدل ومتمم

، المحدد لتنظیم الإدارة المركزیة 2008فیفري 24مؤرخ في 63-08مرسوم تنفیذي رقم .3

.2008مارس 02، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.مدیریة الجمارك، جل
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من قانون 301، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فیفري 29القرار الوزاري المؤرخ في .4

.1999مارس 31الصادر في 22ج عدد .ج.ر.الجمارك، ج

نون من قا106، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فیفري 23القرار الوزاري المؤرخ في .5
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النشرة الرسمیة للجمارك الجزائریة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للجمارك، الثلاثي .9

.2017الثاني، 

المواقع الإلكترونیة:خامسا

25تم تصفحه یوم https://www.douanes.gov.dzالمدیریة العامة للجمارك -1

.11:30على الساعة 2022مارس 

2-https://www.iasj.net 16:00على الساعة 2022جویلیة 15تم تصفحه یوم.

:سادسا

.CNID ،1994دلیل قابض الجمارك، -1
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الملخص

نظرا لقلة التطرق لدور قابض الجمارك ومركزه القانوني، قمنا بإثراء هذا الجانب من 

.الدراسات، من خلال دراسة كل الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بوضعیته القانونیة

حیث یقوم هذا الخیر بدور هام على مستوى مصلحته، ألا وهي قباضة الجمارك، 

مومي من خلال تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة ومسك محاسبة دور المحاسب الع

القباضة، ودور القابض بتولي مهمة المتابع، إما إداریًا في حالة المصالحة الجمركیة، أو 

قضائیًا في إطار تحریك الدعوى العمومیة أو الجنائیة، إضافة إلى إستلامه البضائع 

.الخزینة العمومیة وذلك بصفته مودع لدیهالمحجوزة، المصادرة والمتنازل عنها لفائدة 

وفي حالة ما إذا أخل قابض الجمارك بمسؤولیاته تثار هذه الأخیرة طبقا للتقنین 

الداخلي وأحكام المهنة، حیث یمكن أن یكون مسؤولا عن الخطاء الصادرة عنه مسؤولیة 

تأدیبیًا وتضامنیًا عن الأعمال الواقعة منه أو المرتكبة من طرف شخصیة، أو مسؤولاً جنائیًا 

.الأعوان والموظفین الواقعین تحت سلطته

غیر أنه یحضى قابض الجمارك بضمانات وحمایة قانونیة تضمن عدم التعسف في 

.حقه وقیامه بمهامه على أكمل وجه

:الكلمات الدالة

بض الجمارك؛ مسؤولیة قابض الجمارك؛ المركز القانوني؛ القابض الجمارك؛ مهام قا

المسؤولیة الجنائیة؛ المسؤولیة التأدیبیة؛ المسؤولیة التضامنیة؛ 


